6 


عمادة الدراسات العليا 


الفكر اللغوي عند ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح 


إعداد الطالب 
أحمد عبدالسلام الرواشدة 


إشراف 
الدكتور محمد أمين الروابدة 


رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا 
استكمالاً لمتطلبات الحصول عفى درجبة 
الماجستير في النحو قسم اللغة للعربية وآدابها 


جامعة مؤتة» 2006 


سم الله الرحمن الرحيم 


جامعة مؤتة 
عمادة الدراسات العليا 


نموذج رقم (14) 
إجازة رسالة جامعية 
تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب أحمد عبدالسلام الرواشدة الموسومة ب: 


الفكر اللغوي عند ابن مالك في كتابه 'شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح ' 
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية. 
القسسم: النهة العرسة 


311141111 
65 012011266 01 متطعصةء(آ1 


التوقدٍ التاردٍ بيخ 
د. محمد أمين الروابدة 0/15 2 5 ورئيسا 


د. عبدالحميد محمد الأقطش 20-6 0/15 20 حصيو 
سيف الدين ظه ات 22/6/15 عقيو 
د. فايز عيسى المحاستة” رات 2270/6/5 عدا 
مر 
و 
70 


مؤته - الكرك - الاردن 
الرمز البريدي :61710 
تلفرن :03/2372380-99 
فرعي 5328-5330 
فاكس 375694 03/2 


البريد الالكتروني و نمع تأهانا مر مدع ل0ه5 


الصفحة الالكترونية 


وزبال»ع. طفاسسطرهدع0 


مغط .نه كمع ل ادع 0/820 [ نالع . لها نا خط. بلابوا/ا// نم انا 


41-0110171 1خ > - 1ن ] الا 
0 :ه0006 21و20 
03/2372380-9: با 1 
5325-0 

0 / 

6-121: 


الإهداء 


إلى والدي الذي علمني الصّدق والإخلاص والمثابرة. إلى والدتي التي 
تعأمت منها الصتّبر والأمانة. إلى أخي أبي يعرب» إلى أخواتي العزيزات جميعاً 
على قلبي» هؤلاء القن مك "لي يد العون والمشاعة طيلة فتاوه ور ]لنت رخاو 
لي نعم العون والمتندء أهدي إليهم جميعاً ثمرةً هذا الجهد المتواضع؛ وجزاهم الله 
فح كو: الجواء 


أحمد عبد السلام الرواشدة 


الشكر والتقدير 
أجد لزاما علي أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان إلى أستاذي الفاضل 
الدكتور محمد الروابدة الذي لم يأل جهداً في متابعة الرسالة» وتصويب ما فيها من 
أخطاء حتى استوت إلى ما هي عليه الآن» سائلاً الله عز وجل أن يحقق ما يصبو 
إليه. 
كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة: عبد الحمد 
الأقطشء وسيف الدين الفقراء» وفايز محاسنة» لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة؛ 


أحمد عبد السلام الرواشدة 


فهرس المحتويات 
المحتوى 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
فهرس المحتويات 
الملخص باللغة العربية 
الملخص باللغة الإنجليزية 
المقدمة 
الفصل الأول: كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح) بين كتب ابن مالك 
٠.1‏ سبب تأليف الكتاب 
1 قيمة الكتاب 
1 منهج الكتاب 
4.1 شواهد الكتاب 
1 أقسام الكتاب وموضوعاته 
6.1 مصاددر الكتاب 
الفصل الثاني: السماع 
2 التعريف بالسماع 
2 السماع عند ابن مالك 
2 القرآن الكريم وقراءاته 
2 القراءات القرآنية 
2 الحديث النبوي الشريف وأقوال الصحاية 
2 كلام العرب 


الفصل الثالث: القياس 02 


13 الفيانن 592 
5 اتناس ا اميه 592 
3 نشأة القياس وتطوره 53 
3 أركان القياس 07 
3 لفاس عن ابن شالك 102 
الفصل الرابع: أصول مختلف فيها 107 
4 الإجماع 107 
السنحات الها 115 
الفصل الخامس: مذهب ابن مالك النحوي 120 
5 المذفت لنة واشيظااها 120 
5 موقف ابن مالك من مسائل الخلاف بين البمبصريين 7 
والكوفيين 
5 المصطلح النحوي 128 
5 ما وافق فيه ابن مالك النحاة 39] 
5مما خالف فيه ابن مالك النعاة 17 
الخاتمة 14 


الو جع 156 


الملخص 
((الفكر النحوي ل "ابن مالك" في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح”" 


أحمد عبد السلام الرواشدة 


توعلذية قوذ الدو الننة إلى الكشلقه عن وتخمنية ابم سالك اتهريا مق كاذل 
كتابه 'شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"؛ وبيان مدى موافقته 
ومخالفته للآراء النحوية المختلفة» وتفرئده بها كلما أمكن ذلك. 

وتقع الرسالة في خمسة فصول: 
الفصل الأول: كتاب ((الفكر النحوي ل "ابن مالك في كتابه 'شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" بين كتب ابن مالك. 
الفصل الثاني: السماع. 
الفصل الثالث: القياس. 
الفصل الرابع: أصول مختلف فيها. 
الفصل الخامس: مذهب ابن مالك النحوي. 

وأقضبيت إلى نتيجة مفادها أن ابن مالك يحترم السماع كثيراء ولا سيما 
الحديث النبوي الشريفء ويأخذ بالقياس واستصحاب الحال. كما أنه يميل كثيراً 
إلى النحو الكوفي» ويؤثر الوضوحّ بالأخذ بظاهر النصوصء ويبتعد عن التأويل 
والتقدير. 


ال 0 


سناءع0011© 220 لامتاعستاوتط" 8001 علتلة81 دم[ اعء 1اءامآ عتاكتسعسانا ع1 
'"لطتطوومذة تسد زلف :1ه] دعدو 11/15 


طخ طر هلذم سدملدكامن -لطه4 20 تساف 
7 كع دنآ طذا' سكلا 


(المعتاعق اموه لعاأعمتفطه ولتلهاة م1 صتمايك 0غ كصطتة /إ0ناد كتطل 
تسدزلم 202 دعددعمز1/7 ومناءعمه00 لطة ممتعمناكاط" عامه6 كتلط طمنامعطا 
طاذا خمع مع عع 0155 لطة امعسوععيهعة علط 01 أصعلت عطا عصتاء ىم عاص ,"طمتطدوعطظ 
.ع055151م 35 ماعطا صا 1507م كلط م صة رذكاع1؟ لدعلاعة ]زد المعمع 1ل عطا 
:5ع أططه عنك 01 لعأكأقصمه 15 طعتدء5 علط 1 


تسدزلخ عه" وعووع ملآ عمتاعع مهن لطة ماع مةئ" 50016 ع1 :عمه تعأامقطت 
.5كا200 71121115 م10 عدممتهة "طتطود5مف 

.5 التطع وار[ :00 تعامقط 0 

.65201 لو اأعقاطلزة لطة أمعطاء تتمدع/1 تععقط1' امم 0 

لهاع مزه دع[ ماع صلم ده 0ع28126 طن صخ أكناه] أعامة 0 

.121115 مط] :ملآ تعامة0 


كأععموة 7الطعنط علتلدوك/ة مآ غهطا عصنلصة عط 6) 0عطعوءعء 1 لمم 

لمع ناع مقاطو لصة امعصع ند كدعممد دعلةا له بطاععلفطلخ :رالواععم5 ,ع8 صتمة)ذ1ا 

551805 1005 0غ كلرءا بولطعتط عط كلخ .كتطهاة عمنماء550 لد «مترء 

علتأقمستايء 2010 لصة 06971005 عطا عضكلةا داعام مه ,(1ممعلال4 بتتطمصلة) 
١‏ لمة 


المقدمة 

جذب انتباهي - أثناء دراستي للموادٌ الدراسيّة في الجامعة - عدم الأخذ 
بالحديث النبوي الشريف كأصل من أصول التّحو العربيّ عند أكثر عُلماء اللغة 
والنحوء مُعللين ذلك بجملة من الأسباب والحججء منها أنّ الرواة جوزوا التققل 
بالمعنى» ووقوع اللحن في كثير مما روي من الحديث؛ لأنّ كثيرا من الرواة لم 
يكونوا عربا. بالطبع» وغير ذلك من الأدلّة التي تنطبق على الشعر والنثر من كلام 
توفي بو اتحتيف ار لت 1 روف جد دوسي ار واقمة خصوصة ‏ :الكافة فاته 
الأحاديث في كتب صحيحة موثوقة» كصحيح البخاري. فأحبَنْت أن أنضمٌ إلى 
الكوكبة التي أنصفت الحديث الشريفء وأعطته حقه في التقعيد النحوي كأصل من 
أصول النحو بعد القرآن الكريم؛ ولو في دراسة ممُتواضعة كدراستي هذه. 

كما أنه جلبّ انتباهي عدم الاهتمام بدر اسة الكتب القليلة التي اختصّت 

الحديث النبوي الشريف بالتراسة والتحليل» كأصل من أصول النحو العربي» ومقها 
كتاب '((شؤاهد" التوضيح: والتصبديع لمشكلات الجامع الفكديم)) لانن متالفه فلتي 
الرّغم من أهميّته الكبيرة في هذا المجال إلا أنني لم أعثر على دراسة اهتمّت يه 
سوى دراسة واحدة للدكتور محمد عبدالمجيد الطويلء والموسومة 5 (التوجيه 
النخوي عند ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصّحيح)؛ وهي دراسة - على الرّغم من أهميّتها- اقتصرت على تحديد مساتل 
كوو مككدة ك1 7ه كن بعدرة لتسنائق توويك فى "فيو القن الترصتيم)) عرس 
من خلالها المؤلف وجهة نظر ابن مالك فيهاء مُقارناً إيَّاها بوجهة نظر النحاة 
الآخرين منها. فرأيت أن أعزز هذه الدراسة بدراسة تبيّن طريقة ابن مالك قفي 
عرض مسائل النحو الواردة في الحديث النبوي» ركه إفادته منه في التقعيد 
النحويء وأسلوبه في عرض الأصول النحويّة المختلفة كشواهد يعزر بها ما ذهب 
إليه من قواعد وأصول. 

أمّا المنهج الذي سلكته في هذه الدراسة فقد كان منهجاً وصفيًا تحليليّاء يقوم 
على رصد أبرز المسائل النحويّة الواردة في الكتاب» ومن ثَمَّ محاولة تحليئها 


لاستخلاص موقف ابن مالك منها. ولذلك فقد جاءت الدّراسة في خمسة فصولء» 
كانت على النحو الآتي: 

الفصل الأوّل: وعنونته ب ((كتاب شواهد التوضيح بين كتب ابن مالك))» وتحدثت 
فيه عن سبب تأليف الكتاب ودوافعه» وعن قيمة الكتاب وأهميّته» ثمّ بيّتت منهج ابن 
مالك في تأليفه» ثمّ عرضت فيه باختصار لشواهد الكتاب وأقسامها من قرآن كريمء 
وحديث نبويء وأقوال صحابة» وكلام عربء من: نظم ونثر. ثم تحدثت عن أقسام 
الكتاب وموضوعاته؛ ثمّ عرضت للمصادر التي أخذ منها ابن مالك مادة كتابه . 
الفصل الثاني: وعنونته ب- (الأصول النحويّة عند ابن مالك في كتابه شواهد 
التوضيح)» وتحدثت فيه عن أهمّ أفوو ل النحوء من الستماع: والإجماعء والقياسء؛ 
واستصحاب اتغاله لم أفردته كاملا للستماع» فتحدثت دق معتعئ السسا ع اعد 
واسط الاح : رهز فك لافطا المتماع مق الفوان الكريم وقراءاته» والحدي انوي 
الشريف؛ وأقوال الصّحابة الكرام؛ وكلام العرب من شعر ونثرء متطرقا. المالقاك 
العرب ولهجاتهاء معطيا. نبذة عن كل منهاء موضحاً رأي ابن مالك وطريقته 
الاتاسيان اق كل بها 

الفصل الثالث: وعنونته ب (القياس والعلّة النحويّة)» عرضت فيه معنى القياس. 
وأركانه المعتمدة عند العلماء» وأهميّته في النحو العربيء مبيّنا أسلوب ابن مالك في 
عرضه لهء ومدى اعتماده عليه. كما تعرّضت في هذا الفصل للعلة النحويّة» معتاهاء 
ونشأتهاء وأقسامهاء ومدى اهتمام ابن مالك فيهاء ومدى تنوعها عنده. 

الفصل الرابع: وعنونته ب (أصول مُختلف فيها)» تحدثت فيه عن الإجماع 
واستصحاب الحال؛ معناهما عوآراء النحاة فيهماء ومدى اعتمادهم عليهماء وطريقة 
ابن مالك في عرضهماء ومدى إفادته منهما . 

الفصل الخامس: وعنونته ب (مذهب ابن مالك النحوي): أشرت فيه لمعنى المذهب 
النععيع كدوك شه كرح بو قت ابر خالف مق مسائل لكلاف هزع مهما لجسيو 
ونحاة الكوفة» وعن المصطلح النحوي» نشأته وتطورهء وعن موقف لبن مالك منه: 
واستخدامه الواضح للمصطلح البصري. ثم عرضت لموقف ابن مالك من غيره من 
النحاقء ورصدت أبرز المسائل التي وافقهم وخالفهم فيها. 


وبعد ذلك وضعت خاتمة لهذه التّراسة» ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من 
استنتاجات وتعميمات ‏ 

وبعذء فإني أتقدم إلى الله - سبحانه و تعالى - بعظيم الشكر ووافر الامئتان 
أن أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع. وفي الختام» فإني لا أدّعي الكمال لهذا 
العمل؛ لأنّي لا أبرئ نفسي من الخطأ والزلل» فإ كنت أصبتء فبتوفيق من الله 
العلىّ القدير» وإِن كنت أخطأت فمن نفسي. والله أسألء أن يعفْوَ عمّا وقعت فيه من 


سهوء أو زلل» أو تقصير. 


ديا 


الفصل الأول 
كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) بين كتب ابن مالك 


1-1 سبب تأليف الكتاب 

اشتهر ابن مالك بنبوغه وتمكنه في الدراسات اللغويّة والنمويّة. و بعد أن 
هاجر من الأندلس واستقرً في دمشق؛ طلب إليه عدد من فضلاء المحدّثين والحفاظ 
أن يوضنّح لهم مشكلات ألفاظ وروايات وردت في كتاب ((الجامع الصحيع)) لأبي 
عبدالله البخاري المتوفى سنة 256ه. فأجابهم إلى ذلك؛ ووضّحها لهم وصحّحها في 
واحد وسبعين مجلد 1). 

وفي ذلك يقول: 'وكان السسّماع بحضرة جماعة من الفضلاء» ناظرين في نسخ 
معتمد عليهاء فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بيت فيه الصٌواب» وضبطته على ما 
طباه كلت والفو ويا فتك" الى بوشكلة قيار 42 و زلقادة:«الالة أحروكه لعزي انيه 
جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهدء ليكون الانتفاع به عامّاء 
10 0 يي 

وككن 11 ام شالف خش ويكنة اع انفة وق العدية الذ مم مضو مام 
مصادر التقعيد النحويء على الرغم من إغفال الكثير من النحاة له ابتداءء من سيبويه 
الذئ كان بوره الخفيف اللدونية ن الشريف في الكتاب على أنه قول ليس إلآ. 

رأى ابن مالك أنّ في الحديث النبويّ الشريف جزءاً كبيراً من كلام العرب 
الذي لم يُستقرأ كما يجبء كما هو الحال في إهمال العديد من لغات العرب لأسباب 
رأوا أنها ال ل ل 
والقياسَّ على البادية في أثناء جمع اللغة (3). وكي يستقيم لهم ذلك فقد أرسؤا دعائم 
متهحيم هذا غلى مغيارين 'اثنيق هماً: 


ع( القسطلاني» إرشاد الساري» 41/1. 
)2( المصدر السابق» تنفسك. 
(43) موسى عطاء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ٠‏ 103 . 


3ت ديع يحكنوا قزائل منعئكة للكحة” مناه ود ريل وتنيب و امد وطح وك 
هذيل» وكانت هذه القبائل متباعدة في أماكن إقامتهاء متمايزة في لهجاتها!!). 
2 "كيو حقو نانف زمئئة الاستتتاه الشدري» بشن حرا كلخة كزون #افكون 
ونصف قبل الإسلام؛ وقرن ونصف بعده 2). 
مَن يُنعم النظر في كتاب (شواهد التّوضيح) يرى أنّ المؤلف حاول أن يقرثر 
مسائل تكوية لدب يتس أن يضم أكثرها إلى أبواب كتب النحو ذات المنهج التقليدي 
المعروف»؛ فأدرجها في هذا المصذف. ومنها موضوعات تتصل بعلم المعاني» مثل: 
مسائل الاستفهام والجواب؛ وعود الضتمائرء ومعاني الحروفء وغيرها. 


2-1 قيمة الكتاب 

يُعدُ كتاب(شواهد التوضيح) لابن مالك من أهمٌ كتب النحو واللغة في العربيّة: 
إذ إنه يكشف عن مدى قدرته اللفوكة و التحويةة كنا أندييين لذأ أسلوبّه في التقاش 
والحجاج» ومعالجة المشكلات اللغويّة» ويبيّن سعة أفقه وإحاطقنه بشواهد اللغة 
7 

ِنّ الأهميّة الكبيرة لهذا الكتاب تتأتّى من كونه أوّل كتاب يتطرق إلى موضوع 
كان وما يزال ذا إشكال كبير جدّأء وهو جعل الحديث لوي الشريقف تصندرا معن 
مصادر التقعيد التحوي في اللغة العربيّة» فهو أمّل كتاب يختصٌ الحديث النيويٌ 
الشريف بالدّراسة من الوجهة التحوية اسسدكةا مق (صحيح البخاري) محورا لبحث 
آراء المتقدمين من النحاة. 

لم يتهيا لكتاب نحوي في مثل حجم (شواهد التوضيح) ما تهيّأ له من 
السؤوض كيد حاير نحيين كمد رفك رذلايق شياقةا نين ايه 


وحديث» وشعر ونثر. 


(1) موسى عطاء مناهج الدرس النحوي في الوطن العربي في القرن العشرين» 103. 
(2) الموسى نهاد» في تاريخ اللغة» 14. 


3-1 منهج الكتاب 

لم يحدّد المؤلّف منهجاً واضحاً للكتاب» فلم يضع له مقدّمة تبيّن ذلك ٠»‏ فقد 
مكار كته سيار (هذا كاك «سميتة اشواود: التوصديخ :والتضبحيخ لمقكلاف: الجامع 
الصحيح)!!). 

يخلو المؤلف من أي تبويب أو تقسيم لموضوعات أو فصول ويرى الذكتور 
طه مُحسن محقق الكتاب أنّ عدد المجالس التي أتَمّ بها المؤلف الإشراف على مُقابلة 
مخطوطات (الجامع الصحيح) هي التي تركت أثرها في تقسيم الكتاب على واحد 
وسبعين بحثاء تخلو كلها من العناوين» ومن التسلسُل العددي2#) 

ولأجل التفريق بين كل بحث والذي يليه كان المؤلف يفتتح كل بحث بلفظ: 
((ومنها))؛ ثمَّ يأتي بالأحاديث التي نوف نيا مُشكلة من صحيح البخاريء ثم يوجّه 
إعرابها مبتداً كلامه بلفظ (لقلت)). 

وذ الطويقة: ((ونهيا)) 3 ((قلقه )ناته الى الطردفة مين : أرذل الكتانا سحي 
نهايته. 

زكلقها :اكفان و اه حالف دنن: اللسودن التن وري ألما مبشكلة شي سسسسه 
البخاري مئة وثمانين نصّأء عدد الأحاديث النبوية الشريفة منها سبعون حديثا: 
وتسعون من كلام الصّحابة - رضي الله عنهم -» وحديث واحد لأمير المؤمنين 
عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى -» وما بقي من كلام قهو لورقة بن نوفل؛ 
وأبي جهل» وهرقل ملك الروم»ء وصاحبة المزادتين. 

تقوم طريقة بحث ابن مالك في (شواهد التوضيح) على إثبات نص الحديث 
البوي أو غيوة وتنيين محل الإتتكاك قداث توجية إعراية ححسينا دراه ستلفنيا 
مستعيناً على ذلك بما صعٌ من نصوص فصيحة؛ مقدّماً شواهد النثر على النظم: 
وذلك واضح من طريقته في توجيه الأحاديث» كقوله: '" تضمّن هذا الحديث 
استعمال((في)) دالة على التعليل, وهو مما خفي على أكثر التحويين مع وروده في 


(1) ابن مالك» شواهد التوضيح؛ 58. 
)2( المصدر السابق» 13. 


القرآن العزيز والحديث والشعر القديم' (1). وقوله: 'والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً؛ 
لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء"2). 

كان ابن مالك يقدّم نصوص القرآن الكريم والقراءات القرآنية على غيرها إذا 
ما تنوعت الشواهد في المسألة الواحدة: ثم يُتَبعها بشواهد الَثرء فشواهد النظم . كما 
أنّهِ يقدّم شواهد الحديث على أقوال العرب» ويقدّم أقوال العرب النثرية منها على 
الشعرية. 

وابن مالك في كتابه هذا لم يكن ملتزماء أو متعصباً لمذهب نحوي معيّن. فهو 
أحياناً يذهب في بعض اللمسائل مذهب الكوفيّين ويخالف البصريّين» وأحياناً أخرى 
يعرض وجهتي نظرهما دون أن يتبنى موقفا محدداً. 

فممًا ذهب فيه مذهب الكوفيّين» وخالف فيه البصريّين قوله بجواز أن يكون 
اسم الإشارة (هذا) منادى محذوفاً منه حرف التداءء وعلّق على ذلك بقوله: "وهو 
مما منعه البصريُون وأجازه الكوفيٌُون. وإجازته أصع. لثبوتها في الكلام 
الفصيح'(3). 

وفي أحيان أخرى كان يذكر قواعد انفرد بها الكوفيُّون دون غيرهم فيوافقهم 
بهاء مثل: 'وحذف الموصول لدلال صلته عليه مما انفرد به الكوفيّونء ووافقهم 
الأخفش. وهم في ذلك مصيبون" )4 

وكان ابن مالك في كثير من الأحيان يذكر الآراء في المسألة الواحدة» ثمّ يلجأ 
إلى استعمال بعض المصطلحات الدّالة على اختياره لهذا الرأي أو ذاك» مثل: 
(والأجود)!2؛ (والصحيح) 2» (والوجه الجيّد)77)؛ إلى غير ذلك من العبارات التي 


( 
(2) المصدر السابقء» 67 
(3) المصدر السابق» 266. 
(4) المصدر السابقء 133. 
(5) المصدر السابق» 101. 
(6) المصدر السابقء 173. 
( 


(7) المصدر السابق» 171. 


توح لقازئ أنةتوركح الخد هدة الآراء على الكخو» ؤوقال ذلك قول::“فالوجة لجل 
فيما كان من هذا القبيل الرّفع بمّقتضى الخبريّة» والاستغناء عن تقديم الخبر"1(7). 


4-1 شواهد الكتاب 


تنقسم شواهد كتاب (شواهد التوضيح) إلى أربعة أقسام: 


أولاً: القرآن الكريم وقراءاته: 

يعدُ القرآن الكريم وقراءاته أهمٌ شواهد النحاة واللغويّين» قال السيوطي: ' فأكًا 
القرآن فكل طارووة أنه كر يله تاق الأحتسا ديه في العريئة سبواة. لكان تالت : 
م أحاداء أم شاذأ» 2 

اقل لين عتالك مين الاتنتضوك :بالفز ان الكروع؛ لتوجنية مششكل النسنو هن :لقنن 

اختارهاء فقد بلغت شواهده من القرآن مئة واثنتين وعشرين آية» حيث لا تكاد تخلو 
صفحة من صفحات الكتاب من وجود شاهدء أو أكثرء من القرآن الكريم» أوقراءاته. 
وهو يأخذ بظاهرهاء ولا يُؤثر التأويل والتقدير. 

ومن أمثلة ذلك تجويزه استعمال (افي)) دالة على التعليل؛ قال: 'وهو مما خفي 
عل أكثر التحويّين مع وروده قي القرآن العزيز والحديث والشعر القديم' (3) 

فاستدل بقوله تعالى : «#لولا كتابْ من الله سبق لمسكم فيما أخذتّم عذاب يوم 
عظيم 144" . 

والقال على لاعن د والققزلة.اأدانت» عون اقل ل القن ونه لتولت» وان 
««وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل ربّنا تقبل منا 5144). أي: قائلين 
ربّنا تقبّل منا ©) . 


(1) ابن مالك؛ شواهد التوضيح» 171 

(2) السيوطي جلال الدين؛ الاقتراح في علم أصول النحو وجدلهء 23. 
(3) ابن مالك» شواهد التوضيح. 123 

(4) سورة الأنفال» 68. 

(5) سورة البقرق» 127. 

(6) ابن مالك» شواهد التوضيح؛ 84. 


اهتمَ ابن مالك بالقراءات القرآنيّة اهتماما كبيراء واعتمد عليها بكشرة: إذ بلغ 
الحكتداجة نها: فى خسة وأزبعين :موطعاء صلا بأسماء أمسحابيا في أربعين 
يب 

ومن ذلك أنه استشهد بقراءة حمزة من السعة: (إواتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام/!1) على جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار»ء وهو الأمرٌ 
الذي منعه البضريون 2, 

ولم يعتمد ابن مالك على القراء السّّعة فحسبء بل أخذ بقراءة العشرة أمثال 
طلحة بن مصّرف» وأبي العالية» وأبي رجاء العطاردي» كوه كينا ننه أووَة 
طن القن الك القناةق انبا عليها؛ وحكككا مها 

ومن ذلك استشهاده بقراءة ابن محيصن: ((سواء عليهم أنذرتهم/ 3 بهمزة 
واحدة؛» على جواز حذف الهمزة إذا كان معنى ما حخذفت منه لا يستقيم 
إلا بتقديرها). ومن ذلك تأييده قراءة الأعمش:(إولا تمنن تستكثر/ (؟) بنصب 
الراء على جواز النصبء على إضمار ((أن)) (©. 
ثانياً: الحديث الشريف : 

انقسمّ علماءً العربيّة في موقفهم من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف إلى 
ثلائة مذاهب: 
المذفين ارق سفت الشاضية منطلذا :وكش القائلين جيه ابق الضائة» وأبو حيساع 

التوحيدي. 
المذهب الثاني: مذهبُ المجوزين مُطلقا. وعلى رأسهم: اين مالكء ورضي الدين 
الاسترابادي (8). 

(1) “شور الساء 1 
(2) انظر: ألأتباريء المسألة 65 من الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» 3/2. 
(3) سورة البقرة: 6. 
(4) ابن مالكء شواهد التوضيح؛ 146. 
(5)) سور اللمكئرة 6 
(6) ابن مالكء شواهد التوضيح؛ 235. 
(7) الحديثي خديجة » موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. 20 . 
)5( المصدر السابيقء» 22. 


تمد هع القالكاه ماه المويتطيو وكات المعفدت لاتيم امداق عمسن امهم 
الشاطبي (ت790ه) الذي أجاز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني 
تقل الفاكل 1 
تبيّن لنا ممًا سبق أن ابن مالك كان في طليعة النحاة الذين استندوا إلى الحديث 
النبوي الشريف في تأبيدالتواغد. التحويّةة بل 'إنه أول من توسئع في الانتشهاد به 
كان ضبان من مأك مذهيه اللدوي» خقد رقع نا اتتقوذ يك انون رانو حديقاء 
منها ثلاثة أحاديث مكرئرة» ورد ذكرها في البحث الثاني والخمسين» دون أن يعلق 
عليهاء وهي: 
1- (وكان أبو بكر كم الصلاة» فالتفت» فإذا هو بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - وراءه )(2). 


2- قول أنس - رضي الله عنه -: (فما جعل يُشير بيده إلى ناحية من السماء إلا 


تفركجت)(3). 
د يت كين يمك : ( تمت الأعوا وسار نه حنمي اسيظروه إلى 
)ا 


كينا أنه وتفننا أن تيف إل الأقيق و الفنتيق جديا التي المطنية وهنا كيل 
الأحاديث المشكلة عنده؛ والتي جعل منها مادّة لكتابه؛ فهي في الوقت ذاته نصوص 
فصيحة يمكن الاعتماد عليها في الاحتجاج. لذلك وجدت المؤلف يستند إليها في 
واكاك 18 ة النقوون اوقد عدر الكت بن مسقن اللتقتهون مق 111 رادها لمعه 
عد نمه تسر 

لوقف ل هالك هذا قزريدا قياض إلى مق سقة من كاف الفذلك و حنضاء 
نكن حباهندة الانتقياد با لأحاتهة" التدرية لدعم الآن ا النكوري ةجومو لف ذه على 
النحاة الذين يستضعفون وقوع الشرط مضارعا وجوابه ماضياً لفضاً ومعنىء بقوله: 


(1) الحديثي خديجة؛ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي» 25. 
(2) صحيح البخاريء. 226/3. 

(3) المصدر السابق؛ 39/2. 

(4) المصدر السابقء 27/4. 
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'والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاء؛ وكثرة صدوره 
عن افنول ليور 101!: وار شان" اله قسن بتو لة! ((الفشح الفضضيفاء)) النيزة لكريم 
محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقوله في وقوع خبر (لكاد)) مقرونا ب ((لأن)): 
'فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصيح ونقل صحيح كما في الأحاديث المذكورة 
تأكد الكليلء ولم يوجد لمُخالفته سبيل"2. 


ثالثاً: أقوال الصحابة: 

اعتدُ ابن مالك بكلام الصحابة الأجلأء- رضي الله عنهم -» واتخذ من أقوالهم 
مَوْوْذَا خصباً ليُثبت به قاعدةء أو يعزز به شاهداً قرآنياء أو حديثاً نبوياء أو شعرا. 
وليسن اذل غلي ذل مق ااذه أقوالهم الرايدة في صضحيع ‏ البخارزي تضيوضا مشكلة 
تحتاج إلى شرح وتوضيحء مثلها مثل الأحاديث النبوية التي اعتبرها ابن مالك 
مشكلة في صحيح البخاريء فهيء والأحاديث النبوية صنوان. لقد استشهد ابن مالك 
بأقوال الصحابة في أكثر من ثلاثين موضعاً توزّعت على مختلف مواضيع الكتاب. 
وقد كان النصيب الأكبر منها: لعائشة» وعمر بن الخطابء وأبي بكرء وابن عمر- 


رضي الله عنهم - أجمعين . 


رابعا: الشعر: 

أما الشاهد الشعريُ فيأتي في المرتبة الأولى من حيث نسبة الاستشهاد به. 
حيث أورد ابن مالك في كتابه مائتين وعشرين شاهدا. وكان يستشهد أحياناً للمسألة 
الواحدة بأبيات عدّةء كي يؤكد صحّة ما يذهب إليه!). ومن ذلك: قال ابن مالك في 
جواز وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضيا: 'والنحويّون يستضعفون ذلك؛ ويراه 
تنيع مخصوضا بالغترور8,:والصتديع الحكم مدوازه'مطلقاء لفيوقه: فقني كلاه 


(1) شواهد التوضيح » 67 . 
(3ابن مالك؛ المصدر السابق» 27 . 


أفصح الفصمحاءء وكثرة صدوره عن قحول الشعراء" (!). ثم يستشهد على ذلك 
بثمانية أبيات. منها قول أعشى قيس27) : 
وما يْرد من جميع بعد فرقة 
وما يُرد بعذ من ذي فرقة جمعا 

وقال قي أن معنى (رُب) يفيد في الغالب التكثير وليس التقليل: 'أكثر 
التحوون يرون أن شعني (رب) التليل» ون تستى يها تضكر بها الم 

والصنّحيح أن معناها في الغالب التكثير. نص على ذلك سيبويه. ودلت شواهد 
النثر والنظم عليه"27). ويستشهد لذلك بأربعة أبيات. منها قول حمتّان بن ثابت - 
رضي الل عقده -(4): 
رب حلم أضاعَة عدم ال 

مال وجهل عَطّى عليه النعيم 

يكن ابن :مالك معنا متكز 'المصادن: ال «استقى متها تتواهده التشعرثة: 
باستثناء عهد قليل من الأبيات التي صرح بنقله فيها من: سيبويه» والأخفش» 
والفارسي» والبطليوسي !ا 
كما تنموك أكز الأبرات الشخوكة فون سودي ان قاتلزيا هفل ضار انك عات 
مثل: كقول الشاعرء أو كقول الآخر. ققد بلغ عدد الأبيات التي لم ينسيها إ! كين 
انه وكقائية ون اها 

درج اللمؤلف أن يذكر بيت الشعر بتمامه» ولكنه اجتزأ موطن الشاهد في 
عشرة مواضع من الكتابء مكتفيا بذكر شطرء أو أقل من الشطرا6. 


(1) ابن مالك» شواهد التوضيح؛ 67 . 

(2) المصدر اللسابقء: 68. وينظر ديوان الأعشىء 113» وقد ورد برواية ((لما يُرِدُ)). و ينظر: ابن مالك: 
شرح ععدة للحافظ وعدة اللافظ ٠‏ 474 . 

(3) المصدر اللسابق؛ 164 . 

(4) المصدر اللسابقء نفسه. وانظر: ديوان حمتّان بن ثابت» 89 . 

(5) انظر: شواهد التوضيح. الشواهد المرقمة: (47: 69: 70, 77: 106: 147.: 197). 

(6 ينظر شواهد التوضيحء الشواهد المرقمة: (61» 84, 94., 95, 167ء؛ 175.: 178» ١187‏ 203: 206). 
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امتاز ابن مالك في كتابه هذا بتفرده في استنباط عدد من القواعد من أبيات 
مجهولة القائل لم يسبق أن استشهد بها أحد من النحاة قبلهء حيث بلغ عدد هذه 
الأبيات ثلاثين بيتاً . يقول الدكتور (طه محسن) محقق الكتاب: 'وعلى الرغم من 
الجهود التي بذلتها في تخريج الشواهد ونسبتها إلى قاتليهاء إلا أنني لم أستطع أن 
أحد تصدراء ولا قافلاً كحراكن كلققين نضا تنا اخاء في ((شواه التوضبيع))» ولعل 
الفولتك قرت باعياط القواعذ مفهناو]ذ| :مكنا اين معرفة قائلييناء: أى مستضادر ها 
فإنها بلا نك ستضيف شواهد جديدة» لم تكن معروفة عند النحاة؛ إلى ما عرف منها 
قبلا 17), 

وقد شهد له بذلك قدامى النحاة » فقال فيه السيوطي: 'وأمّا أشعارٌ العرب التي 
يستشهد بها على اللغة والنحوء فكانت الأئمة الأعلامُ يتحيّرون فيهاء ويتعجّبون من 
أين يأتي بها"2). ولذا قليس غريباً أن يكرر بعض الذين جاؤوا من بعده وناقشوا 
آراءه مثل قولهم :"أنشده ابن مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته'(2. 


خامساً: أقوال العرب ولغاتها: 

شكلت أقوال العرب ولغاتها نسبة لا بأس بها من الاستشهاد» حيث بلغت 
أقوال العرب أربعة وثلاثين شاهداء لم ينسب أكثرها إلى قائل؛ وكان يمهد لها بعبارة 
((قول بعض العرب)). وأسند رواية إحدى عشرة عبارة منها إلى علماء اللغة؛ مثل 
اق عمروبن العلاءء وسيبويه» ويونس بن حبيبء والفراء؛ والأخفش. 

أَمَا للذوجات اللعريئة فقد شكلت سمة بارزة من حيث استشهادة يهاء فقد اعتمذ 
عليها في الاستنباطء والاحتجاج للتقعيد التّحو ققد تجا ء تكقنة الوجيناك العرية 1 
الفصيحة في ثمانية عشر موضعاًء صرح بأسماء القبائل في كثير منهاء مثل لغة: 
(لقريش))؛ و((الحجاز))» و(لربيعة)ء و(لكنانة))؛ و((بني الحارث))؛ و((كعب)). 


و((بني تميم))» و(ليقي سُليم))؛ وهي جميعها لغات عربيّة موثوق بفصاحتها. وفي 


2 السيوطيء بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاةء 130/1. 
3) الأندلسي أبو حيان» اليحر المحيط 88/2 . 
( 
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أحيان أخرى لا يصرّح بأسماء تلك القبائل» مكتفيا بذكر عبارات مثل :((وهي لغة 
مشهورة))ء أو ((وهي لغة معروفة))» إلى غير ذلك من العبارات التي لا تحدّد لنا 
اسم القبيلة التي نسب لها هذا القول أو ذاك. 


5-1 أقسام الكتاب وموضوعاته: 
لعل المشكلة الأبرز في هذه التراسة» هي تلك المتمثلة في عدم قيام ابن مالك 
بتأليف كتابه وفق منهج واضح.؛ كما هو الحال في كتبه الذحوية الأخرى؛ فهو لم 
يدرس المسائل على حسب الموضوعات النحويّةء ولم تكن العناوين النحويّة 
والضنحة فقة كان يتناو[ الأخاضيتف النبوثة و نهدا كان الأكن»:مينا ما فنها من متنائل 
مختلقة؛ الأمر الذي أدّى إلى توزّع مسائل الموضوع الواحد على أكثر من باب. 
ولعل السّبب في ذلك يعود إلى تناول ابن مالك لأحاديث من صحيح البخاري يرى 
أنها مشكلة من الناحية النحويّة» فيقوم بتحديد موضع الإشكال فيهاء ومن ثُمّ معالجته 
وتوجيهه على الطريق التي يرتثي أنها مناسبة. 
بلغ عدد المسائل اللغويّة التي أوردها المؤلف في الكتاب حوالي مئة وسبعين 
مسألة» منها عشر مكررة. أما مسائل الصّرف فلم تزد عن السّبع» وقد تمثلت ب: 
1- علة متع صرف ((أبان)) (1). 
2- شرط منع صرف (لفعلان))2. 
3- تصغير ((أضبع)) على ((أضتيبع))© . 


(4) 
4- إبدال قاء ما كان على وزن ((افتعل)) . 


(1) شواهد التوضيح: 213. 
(2) السايق» نفسه. 
(3) للسليق. 224. 
(4) السابق.ء 238 
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كد قله الودة 11 

6- جمع ((ضتعيف)) على ((ضتعقة))2. 

7 كان العية التسفوفة من الأفعال »و الأستماع وكسن 0 , 
كا قا تمان اللهة و فس ال ققة رولف الخميجة را نع وهن: 
1 -موافقة((غلق)) ل ((طفق))©. 


2-تضمين ((عسى)) معنى ((حسب)) © . 


5 5 3 - )0 
3-تفسير نفظ ((أضتييع)) 


4-لغة((أكلوني البراغيث))! . 
5-تفسير الفعل ((صبرئف))©. 
وما عدا ذلك فهي مسائل نحويّة خالصة. 


6-1 مصادر الكتاب: 

تنواعت المصادر التي أفاد منها ابن مالك في كتابه» بين كتب النحو واللغةء 
وكتب الحديث النبوي الشريفء وكتب تفسير القرآن الكريم؛ وكتب القراءات 
القرائكة: فقد: كك كتايه آزاء الديد.من "الخلماء المشهورين:في محتليف السينادين 
ذات العلاقة الوشيجة بالتّحو واللغة» هذا بالإضافة إلى كتب النحو واللغة. فمن كتب 


التفسير ((الكشّاف)) للزمخشري: وقد ذكره في مناسبتين/2')..ومن كتب القراءات 


(1) ابن مالكء شواهد التوضيح: 240. 
(2) السابق؛ 248. 

(3) السابق؛ 268. 

(4) السابق؛ 138. 

(5) السايق» 203. 

(6) السايق» 224. 

(8) السابقء 244. 

(9) السابق» 253. 

(10) السايق» 64): 110. 


القرآنية ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها)) لابن جنيء 
وقد أتى على ذكره مرتين أيضا/أ). ومن كتب الحديث إضافة إلى ([الجامع 
الصحيح)) للبخاريء يبرز((جامع المسانيد)) لابن الجوزيء الذي استعان بأحاديته 
في تسعة مواضع(). و((غريب الحديث)) الذي لم يذكر مؤلفه» إضافة إلى ذكره 
رواة الحديث كالدّرامي» وابن ماجةء وأبي داود» والترمذي. وقد كان يذكر- في 
كثير من الأحيان - أسماء المؤلفين دون الإشارة إلى أسماء تلك الكتب» سوى تلك 
الحالة الوحيدة التي ذكر فيها اسم الكتاب دون الإشارة إلى اسم مؤلفهء وهو كتاب 
((غريب الحديث)). ولكنه في أحيان أخرى يكتفي بذكر الآراء دون الإثشارة إلى 
أصحابهاء مكتفياً بذكر بعض العبارات التي توحي للقارئ أنّ هذا الرأي ليس لابن 
مالك؛ وإنما هو لعالم آخر. وهذه العبارات مثل: ((أكثر التحوتين))ء و ((النحويين)): 
و(لبعض التحويّين))ء و((البصريّين))» و((الكوفتين))» و(لأكثر الناس))» إلى غير 
ذلك من العبارات الدّالة على ذلك. 

وسأورد فيما يلي أسماء علماء النحو واللغة الذين اعتمد عليهم ابن مالك»: 
ونقل عنهم في كتابه » مع ذكر مثال واحد للدّلالة على مدى إفادة ابن مالك منهم: 
أبو عمرو بن العلاء:(154 ه). 

أجاز ابن مالك تأنيث الضمير العائد على مذكرء واستشهد على ذلك بما رواه 
أبو عمرو بن العلاء عن رجل من اليمن قوله: (فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرها).قال أبوعمرو: فقلت: أتقول: جاءته كتابي؟! قال: نعم؛ أليس بصحيفة!6. 
سيبويه(180ه). 

أورد ابن مالك قول عروة (أما إن جبريل قد نزل)»؛ وعلق عليه بقوله: "أما 
حرف استفتاح بمنزلة ألا" (4). 


(') ابن مالكء شواهد التوضيحء 144: 244 . 

© السابقء 95., 105» 112» 113.: 154: 158» 225: 229: 233. 
7 السابق؛ 145. 

© السابق» 249. 


ثم تابع يقول: 'وتكون أيضا بمعنى حقّاً. ذكر ذلك سيبويه ولا تشاركها (ألا) 
فى ذلك" (1) . 
الكسائي:(189ه). 

نقل ابن مالك عن الكسائي إجازته حذف الألف من ((ما)) الاستفهامية حيث 
قال: 'وحكى الكسائي أن بعض كنانة يقولون: مَعندك ؟ و: مَصئعْت؟ فيحمذفون 
الألف دون جرء ولا يصلون الميم بهاء السكت لعدم الوقف "(2). 
الفراء:(207ه). 

اعتمد ابن مالك كثيراً على الفراء وأفاد منه. وكان يصرّح بذلك في كثير من 
الأحيان» ومن ذلك قوله: 'ويجوز جعل تاء((عسيتهم)) حرف خطابء, والهاء والميم 
اسم ((عسى)). والتقدير: عساهم أن يفعلوا بي. وهذا وجه حسنء وفيه نصرٌ للفرّاء 
في كون تاء ((أرأيتكم)) حرف خطاب » وفاعل ((رأى)) الكاف والميم' 9 . 
الأخفش: (215ضطلل). 

بعد أن استشهد ابن مالك بقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : (وما لنا 
والرمل) على وجوب نصب المفعول معه بعد الضّمير المجرورء في نحو: مالك 
وزيداء و: ما شأنك وعمراً. أشار إلى أنّ الأخفش والكوفيّين أجازوا العطف على 
الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ فيجوز على مذهبهم (مالنا والرّمل) بالجراة. 


(1) سيبويه؛ الكتاب» 122/3 . 

(2) شواهد التوضيحء 271. 

(3) المصدر السابقء 204. ينظر: الفراء» معاني القرآن » 313/1 . 
(4) المصدر السابق» 239. 


وروى الأخفش في: 
نيك والشتحاقاً سيف مُيئ1ا 
الجر في ((والضحاك)) على العطفء والنصب على كونه مقعولاً معه 
والرتفع بالابتداء وحذف الخبر2). وهذا يعني لنا أنّ الأخفش لا يُحِيِنْ الجر 
فحسبء بل إنْه يجيز الرقع؛ والنصب أيضاً. 
المبرد (286ه). 
ذكر ابن مالك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (نعم المنيحة اللقحة الصفئ 
منيحةٌ). وعلق عليه بقوله: " تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاع ل (لنغم)) 
ظذاهر اوهو ةا اكه سسوفة بزأجار الشرةزقوهةاني الفاعكل الطيافن . وهحو 
الطتحيع:!. 
أبو علي الفارسي:(377ه). 
أورد ابن مالك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (فلمًا قدمّ جاءه بالآألف 
دينار)!) على أنّه من الأحاديث المشكلة» ووجه الإشكال فيه هو في وقوع (لدينار)) 
فعنة ((انألف)) المعركفة ب زاف اندو امل قلق حلن كلاقة ارهد تالخهينا أن يكنون 
((الألف)) مضافاً إلى((دينار))» والألف واللام زاتدتان» فلذلك لم يُمنعا من الإضافة: 
وذكر أن أبا علي الفارسي أجاز ذلك بقوله: 'ذكر جواز هذا الوجه أبو علي 
الفازتسي» عمل عليه قرن الشناغر [8): 


(1) صدره إإذا كانت الهيجاء وانشقت العصا)ء والبيت مجهول القائل. ينظر: ابن يعيشء» شرح المقصلء 
72. وهارون عبدالسلام » معجم شواهد العربيّة.» 101/1 
(2) شواهد التوضيح. 240 . 
(3) المصدر السابق» 167 . 
١‏ (4)اسحيع البكارق83 11 
(5) شواهد التوضيح. 114 . 
(6) القطاميء ديوان القطامي» 111» وقد ورد برواية (عذبْ المذاق مُفلجا أطرافه). وينظر: ياسين العليميء 
شرح التصريح على التوضيحء 24/2. وهارون عبدالسلام» معجم شواهد العربية» 252/1 . 
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تولي الضتّجيج إذا تنبّه مهنا 
كالأقحوان من الرّشاش المُئتقي 

قازر أن كد :وادوور ادن :لتقي زاون بالفيدو اللارو ولع ممتها مق 
الإضافة. 
أبو الفتح بن جني: (392 ه). 

دق رن مالف عن 14 سقف البمقة ]ذا كان ابسن ا لكا فك مقه لا تيم 
إلا بتقديرهاء ذاكرا الرواية المنسوبة إلى الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: 
(ماعلمئت)!1)؛ وعلق ابن مالك بقوله : ومن روى (لما عَلمْت)) فأصله: أُمَا عَلمْتء 
وحُذفت همزة الاستفهامء لأنّ المعنى لا يستقيمٌُ إلا بتقديرها(”). ثم استشهد بقول ابن 
جني معلقاً على قوله تعالى :((وتلك نعْمَة تمنها عي !") بقوله: 'أراد: أوَ تلك 
ا 
الرمّاني:(384 ه) وابن الشجري:(542 ه). 

أجاز ابن مالك ثبوت خبر المبتدأ بعد ((لولا)» مُستشهدا يقول الرسول - صلى 
الله عليه وسلم-: ((يا عائشة» لولا قومّك حديئو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها 
)5 
ثم عقب بقوله: 'وهو مما خفي على النحويين إلا الرماني وابن الشجري©. 
ابن خروف:(609 هل) 

أجاز ابن مالك ورود المستثنى ب ((إلآ)) مرفوعا بالابتداء» ثابت الخبر 

ومحذوفه. وقال إن أكثر المتأخرين من البصريين لا يعرفون قي هذا النوع إل 


بابين) 


(1) صحيح البخاريء 149/2. 

(2) شواهد التوضيح.؛ 146. 

(3) سورة الشعراء»؛ 22. 

(4) ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 50/1 

(5) صحيح البخاريء 71/2. ولكنه لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد فيه: (لولا حدثان قومك. و: لولا أنّ قومك 
حديث عهدهم. و: لولا حداثة قومك). 

(6) شواهد التوضيح:» 120. وينظر: ابن الشجريء الأمالي الشجرية: 211/2 . 
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النصب17). واستشهد على المبتدأ الثابت الخبرء ومحذوفه؛ فاستشهد على ثابته بعدد 
من الآيات والأحاديث؛ كان من ضمنها قوله: وجعل ابن خروف من هذا القبيل 
قوله تعالى: ((إلا مَن تولى وكفرٌ فيُعَذْبّه الله العذاب الأكبن// !3 وكأن ابن مالك 


يقول: إن ابن خروف انفرد بهذا الاستشهاد » أو سبق إليه . 


)1غ( ابن مالكء» شواهد التوضيح» 4 . 
(2) السابق» 95 . 
(3) سورة الغاشية: 23 و24. 
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الفصل الثاني 
الستماع 
تعد الأصول النحويّة من أهمّ مصادر البحث النحويّ واللغوي» ولا مناص 
لكل ذاررس اللنحو العربي من الوقوف عليهاء والنظر فيهاء إذ إن كل مافي التحو 
العربيّ من قضايا كليّةه وما تفرع عنها من أحكام جزئية» يرتدٌُ في حقيقة أمره إلى 
هذه الأصول. 
تال التحاة:والنتيواء فى كدوزيق ول الندق القن كشكفرغ عونا القزاعكيه 
النحوية» وتتقرر على أساس منها مناهج الاستنباط وضوابطه. وقد بدت هذه 
المظاهر جلية في الأصول كالقرآن الكريم». والحديث النبوي الشريف »إضافة إلى 
الحرص الكايل بعلن تماقمة التمبو هرج حنها و استكهنا مويل ' المكاة كقر ا مرق العلل 
والنصتطلحات مق هل أفنروق: القنهه وكامقة نا تمدن مقي اما لاضيون اللا طرق 
الاستدلال17). 
ثم أصبح هذا العلمُ - علم أصول النحو- علماً محدّد المعالم و المبادىء؛ 
واضح الحدود والقسماتء على يد عالمين جليلين» هما: أبو البركات الأنبا ري الذي 
خصئّه بكتاب ((لمع الأدلة في أصول النحو))ء فضلاً عن مباحث منثورة في كتبه: 
((الإغراب في جدل الإعراب))؛ و((أسرار العربية))» و((الإنصاف في مسائل 
الخلاف)). أما العالم الآخر فهو جلال الدين السيوطي وخصه بكتاب: ((الاقتراح في 
علم أصول النحو))ء فضلاً عن مباحث منثورة في كتابيه: ((المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها)) و((الأشباه والنظائر في النحو)). وكلا هذين العالمين تأثر بعلم أصول 
الفقه» فهذا هو الأنباري يعترف بأنه ألف كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف "على 


ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة" 2). 


)1( انظر: أبو المكارم عليء تقويم الفكر النحوي. 228-218. وحسان تمام » الأصول دراسة أبيستيمولوجية 
للفكر اللغوي عند العرب» 2530-5 
(2) ابن الأنباريء الإنصاف في مسائل الخلاف» 15/1. 
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خلص السيوطي إلى أنّ أصول النحو العربي أو أدلته أربع» هي: النقل أو 
السماعء» والإجماع» والقياسء» واستصحاب الحال. وسأغرض فيما يلي لهذه الأضوة 


عند ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح: 
1-2 التعريف بالسماع: 


السماع: الستّماع لغة: ما سمغت به فشاع وتكلم به!'). ويعني كذلك: إيناس الشيء 
بالأذن(2). 

السّماع اصطلاحا: المتّماع اماه السيوطي هو النقل بمصطلح الأنباري؛: 
فالمصطلحان مترادفان» ولعل الأنباري آثر ((النقل)) ليلمّح إلى أنّ مصادر النحو 
نوعان: مصادر منقولة ومصادر معقولة» أما المنقول» فيشمل: القرآن الكريمء 
والحديث النبوي الشريفء. وما 3 من كلام العرب من شعر ونثرء إذ الأمر فيه 
منوط بالنقل دون تدخل للعقل فيه(2). والسماع أو النقل» هو الأصل الأول من 
أضؤل النحو العربي» ويقابله في أصول الفقه الكتاب والسنة!”). وعرفه الأنباري 
بقوله: "اعلم أن النقل هو الكلام العربيُ الفصيح المنقول النقل الصّحيح؛ الخارج عن 
حد القلة إلى حدّ الكثرة» فخرج عنه إذا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين» 
وما شذ من كلامهم؛ كالجزم ب (لن)؛ والنصب ب (لم)"87. أما السيوطي فيقول في 
حدّه: 'وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام الله تعالى وهو 
القرآن» وكلام نبيّه - صلى الله عليه وسلم -. وكام العرب قبل بعثته وفي زمنه 
ويعيف الى أن قبست الالمنقة يكترة 07 نظما ونثرأ عن مسلم أو كافرء فهذه 
ثلاثة أنواع لا بد فيها من الثبوت(6) 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مادة (سمع)؛ 365/6. 
(2) ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء 102/3. 

(3) نحلة محمودء أصول النحو العربي» 31. 

(4) المصدر السابق؛ نفسه 

(5) ابن الأنباريء لمع الأدلة. 29-28. 

(6) الاقتراح في علم أصول النحوء 14. 
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وبهذا يكون الأنباري والسيوطي قد اختلفا في تسمية المصطلح. ولكنهما اتفقا 
على أن الكن: أى البتناع ينكين على كلذثة بصحاين: اانه هن امل فعلمتة مك ذل 
التحؤ برهي القر ]اق :ونه نوزائرة مز اللسنةة وتكااع الندارت ادر ا اكاك أ ااا 
أن الأنباري قيّدهُ بالكثرة كمقياس للأخذ به. 
ويرى علي أبو المكارمء أن السسّماع هو 'ما يرويه العالم بعد سماعه بنفسهء وأما ما 
يرويه من عالم آخرء أوعن جيل سابق من العلماء» أو عن مُصنف من المصتفات 
اللحوكة او كانت هن كنب انحوي كلذ افق مداه د وازقطا قف وو ا وو 
الفيضل فى هذه اللقررقة» فى الإكيارة الل "عفة الفواافدلك يون متصلان اناك الأعوية 
والدّارس لها. فإذا كان هنالك فواصل -ولو بعلماء- كانت رواية» وأمّا إذا كان 
الدارس هو الذي سمع بنفسه عددناه من قبيل السّماء!2. 


2-2 السماع عند ابن مالك 

السماع من المصادر الأساسية التي تطالعنا في كتاب ((شواهد التوضيح ))» إذ 
اعتمد ابن مالك اعتمادا كبيراً على القرآن الكريمء والحديث النبويّ الشريف. 
والشعر العربي» وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- وأقوال العرب. قاعدته في 
ذلك "لا عدول عن الإتباع عند صحة السماع'2) . وشكلت في مجموعها مذة 
غزيرة تعكسُ مدى اهتمام ابن مالك بالسماع. وفيما يلي من الصفحات بيانّ لمدى 
ذلك. 


أولاً: القرآن الكريم وقراءاته 
لا خلاف بين العلماء في حُجّية النص القرآني» فهم مُجمعون على أنه أقفصح 
مما نطقت به العربء؛ وأصعٌ منه نقلاء وأبعد منه عن تحريفء و أنه نزل بلسان 


(1) أصول النحو العربي» 33. 
(2) أصول التفكير النحوي؛ 21. 
(3) المصدر السابقء نفسه. 

؛ 


(4) شواهد التوضيحء 150. 
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عو مف !أ فالقن ان الكريم هو عماد الأدلة النقلية موي 12 :ذلك فقت اند 
النحاة بالاعتماد عليه وعلى قراءاته في الاستدلال على قواعدهم وأصولهم النحوية؛ 
فهو النْصُ الوحيد المجمعٌ على الاحتجاج به في مختلف ميادين المعرفة اللغوية. 
ويقول السيوطي في ذلك: ' فكل ما ورد أنّه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية: 
دواع أكان تمتورائرا د اخاذا .عداو" 1ن :تم يقوف لنضن ما توف للقر ان »الكريم من 
تواتر رواياته» وعناية العلماء بضبطها وتحريرها متنا وسنداء وتدوينها وضبطها 
بالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء الأبيناء من التابعين»ء عن الصحابة؛ 
عن الرسول حصلى الله عليه وسلم-؛ فهو النص العربي الصحيح المتواتر المجمع 
على تلاوته بالطئق التي وصل إلينا بها في الأداء والحركات والسّكنات» ولم تعتن 


001 5 5 ا 4 
مك ينض ما اعتقى المسلمون يييض قرانيه !ا 


واكلاف نين مدرسقالبصدنة واللقوفة فى اعتماك القرآن' الكزوم ذلياذ» إلا أن 
البصريين يؤولون الآيات التي تأتي مخالفة لقواعدهم وأصولهم التي وضعوهاء في 
حين أن الكوفيين كانوا يعوّلون على اللفظ أو الظاهرة» تأتي في القرآن فيبنون عليها 
قواعدهه!ة). 


يُعدُ القرآن الكريم الأصل الأول من أصول الاستشهاد في وضع القواعد 
النحوية» والأخذ بهاء فهو أفضل أنواع السّماع بما يُحتجٌّ في تقرير أصل من أصول 
اللغة ؛ وذلك لنزوله بلسان عربي مبين 34 ويلوغه ذروة الفصاحة وحسن البيان» فهو 
كما يقول عنه البغدادي في خزانته: 'فكلامه عن اسمه أفصح الكلام؛ وأبلغه» يجوز 
الاستشتياد يمتؤائنه-وشاذ: '/9),' أما ان مالك فقد أكثل .مق الاستضياك بالق ران القريم 
دنال عام روم عق الككاة:ت الترو احنيدو| كن اله أعلى هزر اتى الكلام العريية: 
(1) أصول النحو العربي» 33. 
(2) حسانين عفافء في أدلة النحوء 30. 
(3) الاقتراح في علم أصول النحوء 51. 
(4) الأفغاني سعيدء في أصول النحوء 28. 
(5) في أدلة النحو؛ 30. 
(6) البغداديء خزانة الأدب؛ 9/1. 


24 


وأقواها أسلوباً. إذ لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من وجود شاهد 
أو أكذن :مق القز أن لكريم زكر لوقا افيه ان جد شل ها يعار ةوق قكدانا: زلذلك 
فقد جاء الشاهد القرآني -غالبا- في مقدمة الشواهد الأخرى التي اعتمدها ابن مالك 
في كتابه. و يدل على ذلك عدد هذه الشواهد في الكتاب التي بلغت -على الرغم من 
ميرك احسنةت يينانة بواشرخ :وفشوكيق شاك ا أقن اذا ديينا في ذللك القو ادانه القوانية: 

ولم يكن ابن مالك إيّان استشهاده بآيات القرآن الكريم وقراءاته مُلتزما بمنهج, 
معن إذ إنه كثير | مااكان يورة الشاهه القرنافي> متفردا لإتبات قادة: أو اتعزيز 
أفكل قرو مفب قراف أخرى. فأحياناً كان يورد شاهدا قرآنيًاً 5 ومن ذلك: 

قوله في البحث الخمسين معلّقا على حديثين للرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وقولين لعائشة وللبراء بن عازب -رضي الله عنهما- وردت فيها (أمّا): '((أمَا)) 
حرف قائم مقام أداة شرط والفعل الذي يليها. فلذلك يقدّرها النحويُون ب ((مهمايكن 
فق ارج )117 فيضنت كاكلة: ارسق المتصيل يها أل ديه اناده تكو (رفانسا 
عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق))2). ومنه أيضاً قول ابن مالك في البحث 
الرابع والخمسينء مجيزاً لفظ ((صدقة)) بالرفع والنصب في حديث النبي حصلى الله 
عليه وسلم-: (ما تركنا صدقة)7©). بقوله: "و(لما)) في ((ما تركنا صدقة)) مبتداً 
بمعنى ((الذي)) وتركنا صلة. والعائد محذوف. و((صدقة)) خبر. هذا على رواية 
من رفع وهو الأجودء لسلامته من التكلف» ولموافقته رواية من روى (ما تركنا 
فهو صدقة)(4). 


(1) شواهد التوضيح؛ 195 . 

(2) سورة فصلتء 15 . 

(3) صحيح البخاريء 96/4 و97 و98 و114/5و117 و185/8و186و187و122/9 . 
(4) السابق» 25/5 . 
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وأما النصب فالتقدير فيه: ما تركنا مبذول صدقةء قحُذف الخبر وبقي الحال 
٠. 5 9 5‏ 5 7 1 5 ممه 5 ,)2 ميمه . 
كالعوض منه»ء ونظيره ((ونحن عصبة))!1) بالنصب وقد تقدم بيانه"2). وتقدير هذه 


الآية: 'ونحن معةه عصبة» أو ونحن 4 نحفظه فلي( 5 


وأحيانا أخرى كان يورد شاهدين قرآنيين لدعم قاعدة أو أصل نحويء ومن 
ذلك: تعليقه على قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : (عذبت امرأة في هرة 
حبستها حتئ .ماقت جوعا فدخلت فيها النار)!7) بقوله: 'تتدمن .هذا الحديث ااستعمال 
((في)) دالة على التعليل» وهو مما خفي على أكثر النحويين مع وروده في القرآن 
العزيق. و الحديك: و الشعن الفذي 10/١‏ , 


فمن الوارد في القرآن العذليم قوله تعالى ((لولا كتاب من الله سيق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم ))© .وقوله تعالى ((ولولا فضل الله عليكم ورحمته في 
الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم )200 وفي أحيان أخر كان يورد 
عدّة شواهد من القرآن الكريم ليؤكد بها صحة ما ذهب إليه. ومن ذلك: 


تعليقه على قول ورقة بن نوفل للرسول -صلى الله عليه وسلم- (يا ليتني 
أكون حيّا إذ يخرجك قومك) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أَوَ مخرجي 
هم)) بقوله9): "وقوله ((إذ يخرجك قومك)) استعمل فيه ((إذ)) موافقة ل (إإذا)) 
في إفادة الاستقبال . 


(1) سورة يوسفء 8 و14. وهي قراءة عبي بن أبي طالب - كرم اله وجهه - . 
(2) شؤاهد' التوضيع» 211 . 

(3) السابق» 170. 

(4) صحيح البخاريء 139/3. وروي في 215/4 بلفظ: ((سجنتها)) ولإريطتها)). 
(5) شواهد التوضيحء 123. 

(6) سورة الأنفال: 68. 

(7) سورة النورء 14. 

(8) صحيح البخاري؛ 6/1. 

(9) شواهد التوضيحء 62 . 
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وهو استعمال صحيح؛ غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويّين. ومقه قوله تعالى 
((وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر))/'). وقوله تعالى (( وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين))27). وقوله تعالى ((فسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم))1". 
واستشهد ابن مالك بالقرآن وعّزه بالحديث وحده في مرة واحدة » و هي في 
معرض حديته عن جواز تحذير الإنسان نفسه» وهي عنده بمنزلة أن يأمر الإنسان 
نفسه مستندا بذلك إلى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في 
البحث الخامس والخمسين: (إَِّاي وتعمّ ابن عوف ونعم ابن عفان)!4), يرق اند 
ومن الأمر المُسند إلى المتكلم قوله تعالى ((ولنحمل خطاياكم))!©) وقول النبي 
-صلى الله عليه وسلم- (قوموا فلا صل لكم))©) ويجوز ((فلاً صل لكم)) بثبوت 
الياء والنصبء على تقدير: فلذلك لأصلي لكم7 . 
وكان في بعض من الأحيان يورد الشاهد القرآني ويدعمه بالحديث النبوي 
الأأويته كذ وو كته والقن ا هرةة أخو يمال كلك إكاز كه تنيت افك إذا: اول 
بمؤنث في قوله - صلى الله عليه وسلم - (أسرعوا بالجنازة» فإن تلك صالحة فخي 
تقدمونها إليهاء وإن تك سوى ذلك فشر* تضعونه عن رقابكم) !+ يقوله: 'لكن. 
المذكر يجوز تأنيثه إذا أوّل بمؤنث: كتأويل ((الخير)) الذي تقثّم إليه التفس الصالحة 
بالرّحمة؛ أو بالحُسنىء أو باليُسرى» كقوله تعالى: ((للذين أخستوا الخسنى 


(1) سورة مريمء 39. 

(2) سورة غافرء 18. 

(3) سورة غافرء. 71-70. 

(4) صحيح البخاري؛ 87/4. والنعم: النوق. 
(5) سورة العنكبوت» 12. 

(6) صحيح البخاري» 101/1. 

(7) شواهد التوضيح؛ 216. 

(8) صحيح البخاريء 103/2. 
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واللس 5 98 6 > 2م لاه 2 ًَّ 
وزيادة))!'). وكقوله تعالى: ((فسنيسّره لليُسْرى ))0) ومن إعطاء المذكر حكم 
المؤنث باعتبار التأويل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحدى الروايتين 
(فإنَ في إحدى جناحيه دواءً والأخرى داءً)[3. 

والجناح مذكرء ولكنه من الطائر بمنزلة اليد فجاز تأنيثه مؤوّلاً بها". 

ومن تأنيث المذكر لتأويله بمؤنث قوله تعالى (( من جاع بالحستة فلهُ عشرٌ 
أمثالها))!؟/فأنث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات5) 

وقد يبدأ ابن مالك استشهاده بالقرآن» ويؤيده بالحديث ثم يعززه بالشعر.ء ومن 
ذلك قوله في البحث الرابع عشر: 'ومن الوارد بلقظ الجمع قوله تعالى (( ربَنا 
ظلمنا أنفس ))7) و(( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما))!). وقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)!؟). وقد اجتمعت التثنية 

ام . (10 
والجمع في قول الراجز 19 : 
ومهمهين قذفين مرتين 
ظهر اهما مثل ظهور الترسين ‏ 

كما أنه كان في بعض الأحيان يبدأ بالشاهد القرآني» ويعزّزه بكلام أحد 
الصحابة -رضي الله عنهم-»؛ و من ذلك قوله في البحث السادس والخمسين متحدثا 
عن قَسم العرب بفعل الشهادة: 'والعربُ تقسم بفعل الشهادة» فتجعل له جوابا كجواب 


(1) سورة يوتس» 21. 

(2) سورة الليل» 7. 

(3) صحيح البخاري؛ 158/4. 

(4) سورة الأنعامء 106. 

(5) شواهد التوضيحء 143. 

6 اسابقء 116. 

(7) سورة الأعراف. 23. 

(8) سورة التحريم» 4. 

(9) ابن أتس مالكء الموطأء 915-914/2. 

(10) الكتاب» 48/2»: وقد نسب إلى خطام المجاشعي. وفي 662/3 للى هميان بن قحافة. وينظر: معجم 
شواهد العربية» 543/2 . 
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القسم الصتّريح. ومنه قوله تعالى (إقالوا نشهد إنك لرسول الله))!') ثم قال ((اتخذوا 
أيُمانهم جنة))!2)؛ فسمّى ذلك القول يمينا. 


ومثله قول سعيد بن زيد ((أشهذ لسمعت))0) فأجرى الأشهد)) مجرى 


وأحيانا أخرى يأتي بالشاهد القرآني: ويؤيده بكلام لأحد الصحابة» شم يعززه 


نقد سوا من كذا)!2): بقولها) 'وزيادة ((من)) على هذا الوجه لا يراها سيبويه؛ 
لأنه يشترط في زيادتها شرطين!"): 


والثاني - كون المجرور بها نكرة. 
والأخش ا كرك الل 


وبقوله أقول» لثبوت زيادتها دون الشرطين نترا ونظماء فمن النثر قوله تعالى 


[يُحُونَ فيها من أساور من ذهب))1". و ((آمنوا به يغفر لكم من ذنويكم))!0". 


48 
(2 
(3) 
(4 
30 
6 
(2) 


(5 
(9) 


سورة المنافقون» 1. 

سورة المنافقون» 2. 

صحيح البخاريء 130/4. 

شواهد التوضيحء 224. 

صحيح البخاري» 58/2. 

شواهد التوضيحء 186. 

الكتاب» 38/1 و225/4. وينظر: ابن يعيشء شرح المفصلء 13/8. والمراديء الجنى الداني 316- 
0. 

الأخفش الأوسطء معاني القرآن» 105/1. 

سور: الكهف. 31. والحج: 23. وفاطر: 33 . 


(10) سورة الأحقاف» 31 . 
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ونه قول بعائشة وض اللذاعنها حاف بورؤاية مق؛تصبب: (لنحوا)). 


ومن ثبوت ذلك نظماً قول عمر بن أبي ربيعة!): 
ويُنمي لها حبّها عنتنا ساكل كز كارع ام يضبن 
وقول جرير2) : 
لما بلغنا إمامّ العدل قلت لهم قد كان من طول ادلاج وتهجير 


وقد يبدأ ابن مالك استشهاده بالقرآن» ويعززه بكلام العربء وذلك في: 
حديثه في البحث الحادي والأربعين عن إشكال عود الضمير المؤنث في ((منها)) 
إلى المذكر ((العمل)) في قوله -صلى الله عليه وسلم- (وما العمل في أيام أفضل 
منها في هذه الأيام)1©: بقوله): 'فأما الأول فوجهه أن الألف واللام في ((العمل)) 
لاستغراق الجنسء قصار بهما فيه عموم مُصحَحٌ لتأوله بجمع» كغيره من أسماء 
الأجناس المقرونة بالألف واللام الجنسية. ولذلك يستثنى منه» نحو ((إن الإنسان 
لفي خسر. إلا الذين آمنوا))!) ويوصف بما يوصف به الجمع؛ كقوله تعالى: ((أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)). وكقول بعض العرب (أهلك 
الناسَ الدرهمٌُ البيض والدينار الحُمْر)27). 

فكما جاز أن يوصف بما يوصف به الجمع لما حدث فيه من العموم كذلك 
يجوز أن يعاد إليه ضمير كضمير الجمعء فيقال: الدينار هلك بها كثير من الناسء 
لأنه في تأويل الدتائير. و((ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام)) لأنه في 


(1) ديوان بن أبي ربيعة عمر ٠‏ 201 وينظر: الجنى الدّاني » 318. ومعجم شواهد العربية» 136/1 
(2) ديوان جريرء 147ء ولكنه ورد برواية مغايرة» هي: (لمًا بلغت .... إدلاجي وتهجيري). 

(3) صحيح البخاريء» 24/2. 

(4) شواهد التوضيحء 177-176. 

(5) سورة العصصرء 2 و3. 

(6) سورة النورء 31 

(7) الرازي فخر الدينء المحصول في علم أصول الفقه» 1/ق60/2 نقلا عن شواهد التوضيحء 176. 
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تأويل الأعمال. ويجوز أن يكون أنث ضمير ((العمل)) لتأويله ب- ((حسنة)) كما 
أوّل ((الكتاب)) بصحيفة من قال: (أتتهُ كتابي)!1). 
وكان ابن مالك في أغلب الأحيان يذكر الشاهد القرانيَ ويعززه بالشعرء 
فأحيانا ببيت واحدء مثل: 
إجازته وقوع التمييز بعد فاعل (( نعم)) ظاهرا في قوله حص لى الله عليه 
وسلم-: (نعم المنيحة اللقحة الصفيُ منيحة)2) وذلك بقوله: " قلت : تضمن 
الحديث الأول والثاني وقوع التمييز بعد فاعل ((نعم)) ظاهرا. وهو مما منعه 
سييويه» فإنه لا يجيز أن يقع التمييز بعد فاعل ((نعم)) و ((بتس)) إلا إذا أضمر 
الفاعل27) كقوله تعالى ((بئس للظالمين بدلا))7)» وكقول بعض الطائيّين/9: 
لاف موه اوس إذا أزمة غرت 
ويمَّمَ للمعروف ذو كان عودا 
وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر7). وهو الصحيج7"). 
وأحيانا أخرى بأكثر من بيتء مثل: 
موافقته الأخفش فيما ذهب إليه من جواز أن يُبدل من ضمير الحاضر بدل كل 
من كل فيما لا يدل على إحاطة؛ وعليه حمل الأخفش قوله تعالى ((ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم))!0. 


(1) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 238/1. 
(2) صحيح البخاريء 2205/3 وقد ورد بلفظ : للصفي منحة. 

(3) الكتاب» 2179/2 

(4) سورة الكهف. 50. 

(5) بيت مجهول القائل. 

(6) المبردء المقتضبء 150/2. 

(7) شواهد التوضيحء 167. 

(8) سورة الأنعامء 12. 
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كلدك وذ لشاف فيد يكو بلكل هق كل اراد ا مدت دن ابض 
والاشتمال. فإنهما جاتزان بإجماع/). كقول الراجز2) : 
أوعَدّني بالسّجْن والأداهم. 
رجلي » فرجلي ششتة. المناسم. 
وكقول الشاعر !2 : 
ذريني إن أمرك لن يُطاعا 
وما ألفيتني حلمي مُضاعا 
وكان ابن مالك في قليل من الأحيان يؤخر الشاهد القرآني ويقدم عليه الشاهد 
الشعريء ومثال ذلك استشهاده بثمانية أبيات من الشعر -نذكر منها بيتين فقفط- 
معززاً إياها بشاهد من القرآنء معلقاً على قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من يقم 
ليلة القدر إيماناً واحتسابآ غفر له ما تقتّم من ذنبه))؛ و ذلك بقوله في البحث 
الثاني(7): تضمن هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظ ا لا 
معنى. والنحويون يستضعفون ذلكء ويراه بعضهم 0ظ بالضرورة. والصحيح 
الحكم بجوازه مطلقاً؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء وكثرة صدوره عن فحول 
الفنعو اع كقو لوق توق كم كان 


(1) شواهد التوضيح » 261 . 
(2) هو العديل بن فرخ العجلي . انظر » معجم شواهد العربية » 541/1 . 
(3) هو عدي بن زيد العيادي. انظر: ديوانه» 35. والكتاب» 256/1. ومعجم شواهد العربية» 213/1 . 
(4) صحيح البخاريء 16/1 . 
(5) شواهد التوضيح؛ 67 . 
(6) رواية البيتين في شعر نهشل بن حري ص 125 منقولين من وقعة صفين ص 267» نقلا عن شواهد 
التوضيح.ء 67: 
يا فارس لالرّوع يوم الروع قد علموا 
وصاحب العزم لا نكسا ولا طبعا 
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يا فارس الحيّ يوم الرئوع_ قد علموا 
ومُدرهُ الخصنم لا نكسا ولا وَرّعا 
ومدرك التبل في الأعداء يطلبه 
وما يأ عنده من تبلهم مُنعَا 
وكقول أعشى قيس(" : 
وما يُرد من جميع بعد فرقه 
وما يرد بعد من ذي فرقة جمعا 
ومما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى ((إن نشأ نتَزّل عليهم من السماء آية 
فظلّت أعناقهم لها خاضعين))2) . فعطف على الجواب الذي هو (( ننزل)) 
((ظت)) وهو ماضي اللفظء ولا يعطف الشيء على الشيء غالباً إلا ما يجوز أن 
يحل محلّه؛ وتقدير حلول ((ظلّت)) محل (لننزل)): إن نشأ ظلت أعناقهم لما نقَرّْل 
خاضعين. 
وخلاصة ما تقتم ٠‏ أن ابن مالك اعتمد على الشاهد القرآني اعتماداً كبيراً جذا 
في الاستشهاد على القضايا التي طرحها في كتابهء فقد كان الشاهد القرآني مقدما في 
-أغلب الأحيان - على الشواهد الأخرى؛ من حديث؛ أو كلام صحابة؛ أو قول 
عربء أو شعر. كما أنه كان يقدّم الشواهد الأخرى على الشاهد القرآني - على قلة 
ذلك - إذا ما شَعَرَ أن هذا الشاهد أو ذاك يخدم القضية المطروحة أكثرء ولكته مع 
ذلك كان يعزز هذا الشاهد بشاهد من القرآن كما سبق وأوضحنا. 


0 ديوان أعشى بن قيس 0 3 وقد ورد برواية ((لمًا يرد مثممم ( . وانتفر: شرح عمدة الحافظ 
وعدةاللافظل 374. 


)2( سورة الشعراء » 4 . 
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2-2-2 القراءات القرآنية 

ُحَوَقك القن داك القزانية على أنيا الخدلاف القادل الوبحي الفستكون :فد كفابدتة 
الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما('). كما أنها تعرف بالعلم الذي 
فد منه اتفاق التّاقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف» والإثبات» والتحريك 
والتسكين» والفصلء والوصل؛ وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث 
المتّماع2). نلحظ في هذين التعريفين أشكال وأوجه اختلاف القراءات وأسبابهاء وهي 
متمثلة بتعدد ألفاظ الوحي من تخفيف وتشديدء» وحذف وإثبات» وإبدال» وغير ذلك 
من الأسباب اللفظية والنطقية العائدة إلى السّماع. كما نلحظ أن التعريف الأول قد 
خصّص القراءات بالمختلف فيه من ألفاظ الوحيء في حين نجد أن التعريف الثاني 
قد وسّع من دائرة شمول القراءات إلى المُّفق عليها أيضا يقول الزركشي: ' القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان '(0). ولذلك فقد وضع العلماء لها ضوابط حتى يُؤخذ 
بهاء فقرروا أن كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه » وواققت أحد المصاحف 
العثمانيّة ولو احتمالاء وصعّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُهاء ولا 
يجب إنكارها بل هي على الأحرف السسّبعة التي نزل بها القرآن » ووجب على 
الناس قيولهاء سواء كانت عن الأتمة السبعة؛ أم العشرة» أم غيرهم من الأئنمة 
التعزولين.ومق لفقل رك من هذه الأزكان الثلافة أطلق غليها ضعيفة: أو كاذف 
أو باطلةء سواءٌ كانت عن السبعة» أم عمّن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند 
كه “التحقيق وا النظلنه وفلف 01 ولطلك فإ القراعة اتعة تضتطيعة مقن تر أقرت 
فيها هذه الشروط ء ولا يجوز ردها في أي حال من الأحوال. ولكن في حال حدوث 
أيّ خلل في شرط من هذه الشروظك قإن الفزاءة تضببت إِمّا قنساذة:» أو مسعيفة» أو 
باطلة؛ بغضٌ النظر عن القارئ سواء كان من الستّبعة؛ أم من غيرهم. ولذلك قال أبو 
شامة في كتابه ((المرشد الوجيز)): " فلا ينبغي أن يعت بكل قراءة تعزى إلى واحد 
(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن » 318/1 . 
(2) الدمياطي أحمدء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » 5 . 


(3) البرهان في علوم القرآن » 318/1 . 
(4) الحديثي خديجة»ء الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » 44 . 
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من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحّة» وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت 
في ذلك الضابط» وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختصُ ذلك بتقلها 
عنهمء بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء» فذلك لا يخرجها عن الصحة ؛ فإن 
الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه17). لقد تشدد القرّاء في 
صحة السندء إذ هو عندهم مناط القبول» وتسامحوا في الشرطين الآخرين» ومن 
أجل ذلك قرروا أن المعول في صحة القراءة على النقل والرواية». يقول ابن 
الجزري: ' وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى والأقيس 
في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية وإذا ثبت عنهم لم 
يردها قياس عربية » ولا فشو لغة» لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمسير 
علبها"19 + والقزاءات القرانية حميعها: ححة +:وفي: ذلك :يؤل التسيوطلي :+ * امنا 
القراع فكل جا ؟ووري :أت تروف يهان [الاتماتع دفي نوين شرا كان متوالاز ا أ 
آحاداً أم شاذا » وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم 
تخالف قي معروفاً ‏ بل وى خالفته يبه في مثل ذلك الحرف بعينه إن لم 
يجز القياس عليه'(2) . فالسيوطي يعدُ القراءات كلها حجة - المتواترة منها والشاذة 
- في إقامة القواعد الكلية . 

أما النحاة فقد اختلفوا في الاستشهاد بالقراءات» فالاستشهاد بالقراءات المتواترة 
غير المخالفة للقياس سار عليه نحاة البصرة ونحاة الكوفة. أما الاحتجاج بالقراءات 
القاذ قر القناين كلنها و افقان ها اماد من امون لقعت قفد اماه التحاين 
والتناقضء فهذا ليس من منهج البصريينء لأنهم لم يكونوا يعتبرون من القراءات 
حجة إلا ما كان موافقا لقواعدهم وأصولهم المقررة» فإن خالفتها ردُوها 7). فقد 
تشدّد البصريُون في موافقة القراءة للعربيّة ولو بوجه من الأوخُّههء فمتى خالفت 
القراءة قاعدة نحويّة سبق اعتمادها لديهم رفضوها وبالغوا في ردّها » حتى وصل 


(1) أبو شامة المقدسي شهاب الدين عبدالرحمنء المرشد الوجيزء 174. 
(2) النشر في القراءات الأربع عشرء 11-10/1. 

(3) الاقتراح في علم أصول النحوء 24. 

(4) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» 47 . 
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بهم الأمر إلى تجريح القارئ ووصف قراءته بالضتّعف. وفي ذلك يقول الدكتور 
مهدي المخزومي: 'والقراءات مصدرٌ مهم من مصاددر التنحو الكوفيء» ولكن 
البصريّين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية؛ وأخضعوها 
لأصولهمء وأقيستهم . فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل قبلوه؛ وما أباها رفضوا 
الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ» كما رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات اللغويّة؛ 
وعدُوها شلذة تحفظ ولا يقاس عليها 17) . 

أما شيخ هذه المدرسة (سيبويه) فقد وقف من القراءات القرآنية موقفا مخالفا 
لأتباعه. حيث كان معتدلاً في ذلكء فهو لم يرد ولم يضَعّف قراءة » ولم يُلحّن قارئاء 
وإنما كان يحاول دائما تأويل القراءة لكي تصبحّ موافقة للعربية ولو بوجه » أو 
يؤيدها » أو يرجحها دون الاعتماد على شخصية القارئ 27). وقاعدته في ذلك ' أن 
القراءة لا تخالف لأنها سنة ". أما المبرد فقد تجرأ على تخطئة القراءات إذا 
اصطدمت بالقواعد النحوية» ووصف القرّاء في كثير من الأحيان باللحن» والضّعف». 
والجهل؛ وليس أدل على ذلك من وصفه قراءة (( ثم ليقطع )) بأنها لحن20), كذلك 
وصفه قراءة (( عزيرٌ ابن الله))7 بأنها ' ضعيفة جد ووصفه قراءة ((ثلاثمَائة 
سنين ))©) بأنها " خطأ وغير جائزة 7)؛ وغير ذلك من القراءات. ويردٌُ البعض 
على متهمي نحاة البصرة بأن القراءات مصدر” مهم من مصادر النحو البصري: 
ولكنٌ بعض النحاة البصريين طعنوا في بعض القراءات وليسوا جميعاً » من مشل 
المبرد» والمازني» والزمخشري. فيرى الدكتور شوقي ضيف أن الفرّاء الكوفي قد 
سبق هؤلاء جميعاً في الطعن في بعض القراءات» حيث يقول : " إن الفرّاء وأستاذه 


(1) المخزومي مهديء مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء 384. 

(2) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهء 44. 

(3) سورة الحج؛ 15: قراءة عاصمء وحمزة: والكسائيء انظر : السبعة في القراءات»: 435. 

(4) سورة التوبة» 30 : قراءة ابن كثيرء وابن عامرء ونافع» وحمزة: انظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي أبو 
علي؛ 318/2. ش 

(5) المقتضبء 315/2. 

(66) سورة الكهف؛ 25. 

(7) المقتضبء 169/2. 
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الكسائي هما اللذان فتحا للبصريّين التاليّين لهما تخطئة بعض القراءات» من أمشال 
المازني؛ والمبرّد» والزّجّاج؛ بينما أغلق الكوفيون الذين خلفوهما هذا الباب» بل لقد 
معناو ا لودو فى ١‏ الالعتماء كلقن انداف: العادة يقسي واللخش وليل فو ذلك بها 
تفط القينة انض "انود كا وفعن"التكاة التساضيو ين ةلبس #عاكمه ل رعبيوا 
أنهم كانوا يطعنون في القراءات. كما زعموا أن الكوفيّين عامّة يقبلونها ويحتجون 
بها. وسنرى أن الفرّاء الكوفي هو الذي بدأ بقوة تخطئة القراء "(1). 

ومنهم من يدحض الرأي القائل بأن نحاة البصرة لم يعتدوا بالقراءات القرآنية؛ 
بالذوك بالد يوج علد من فجاة البسوة الكناره و الدين تطيد. على يديهم اشير النكاة 
البصريين كالخليل وسيبويه؛ واللذين هم من مؤسسي علم النحو وواضعي أركانه 
قراءٌ مشهورونء من مثل أبي عمرو بن العلاء البصريء وهو من القرّاء السبعة؛ 
وأبي يعقوب ابن إسحق الخضرميء وهو من القرّاء العشرةء وعيسى بن عمرو©. 
نويكوه هو لاء: القرا نح كنا رون حايدل ولاق قاطية على أ اليذهب اللصدوق لشم 
يكن بعيدا عن القراءات القرآنية والاعتماد عليها . 

١‏ فهو كفتك القنخاء البضكر ري مزق الكو املك وكلحسن بالق كة * أنيد كانوا لونها 
غالبا إذا كه كاز هن قاهده وضهوهاء او أركوا أن مفرتحزا هيا شاهدا من السس أن 
كلام العرب» فإذا اصطدمت بما وضعوه من قواعدء فإحدى ثلاث: إِمّا التأويل 
والتخريج؛ وإمّا تضعيفها والطعنْ عليهاء وإما إغفالها والإغضاء عنهالث. وفي هذا 
من التناقض والتباين» وعدم وضوح المنهج ما يشكك في بعض ما ذهب إليه 
البصريون من قواعد وأحكام . 

أمّا الكوفيُونء فإنٌ نظرتهم إلى القراءات القرآنيّة تختلف تمامأ عن نظرائهم 
البصريّين: فقد أخذوا من القراءات جميعاء لأنها في نظرهم يجب أن تشتق منها 
التكالون: و ميضة امنيا الأضول» وهذا امتيو دا ديقتي العف وروم من 


(1) ضيف شوقيء المدارس النحوية؛ 158. 
(2) سحلول محمد أحمد عليء شواهد القراءات بين ابن هشام وابن عقيل دراسة نحوية تحليلية» 15. 
(3) أصول التحو العربي؛ 43 . 
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رصيدهاء ويجعلها غنيّة بأساليبها على الدّوام!!)» فالفراء من الكوفيين مثلا يختلدف 
في موقفه من القراءات القرآنية والاستشهاد بها عن البصريين» فقد كان يقبل غير 
القياسي سواء كان في القراءات أم في غيرهاء إذا وجد له شاهدا يؤيده من كلام 
العرب, فإن الم يجد » لم يجد حرجا في رفش قراءة حمزة2), أ واتّهام القارئ بما 
أسماه: " قله" البصر بمجاري كلام العرب "(2)؛ فقبول الفراء للقراءة متوقفْ على 
تأييد تلك القراءة بشواهد من كلام العرب ٠»‏ سواء كانت هذه الشواهد شعريّة: أم 
نثريّة» فياسيّة أو غير قياسية. ومن ذلك أن الفراء رد قراء ة ابن عامر أحد القرّاء 
السّبعة : (( زيّن لكثير من المشركين قتل أولاتهم شركائهم ))4) بنصب 
((أولادهم)), وعلق عليها بقوله : " وهذا مما يقوله نحويو الحجازء ولم نجد مثله في 
العربيّة "(7). فالكوفيُون يأخذون بالقراءات جميعها سواء كانت سبعية » أم عشرية ‏ 
أم شاذة يحتجُون بها فيما له نظير” في العربيّة» فإن لم يكن لها نظير رثوهاء كما هو 
الحال عند الفراء في القراءة السابقة» في حين أن بعضهم الآخر قبلوا هذه القراءة: 
وبّنوا عليها قاعدة نحويّة» وهي جوازٌ الفصل بين المتضايفين بغير الظرفء والجار 
والمجرور ةا 

أما غير شيوخ هاتين المدرستين من النحويين المتأخرين فهناك من توسط بين 
المدرستين» كابن جني الذي لا يأخذ برأي إحدى المدرستين» فهو من البصريين 
المعتدلين» فهو وإن كان يميل إلى البصريين إلا أنه أكثر منهم اعتدالا » ومع ذلك 
نجده يرفض بعض القراءات التي تخالف القياس أو القاعدة ويرى بعضها معيباً(. 


(1) شواهد القراءات بين ابن هشام وابن عقيل» 15 . 

(2) أصول النحو العربي» 39 . 

(3) الفراء؛ معاني القرآن» 266/3 

(4) سورة الأنعام » 137 . وهي قراءة ابن عامر . 

(5) الفراءء معاني القرآن ٠ . 358/1 ٠‏ 

(6) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » 385/1 . 
(7) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» 48 . 


38 


فها هو يضعف قراءة ابن محيصن ((شم أطره 3 بقوله: "إنها لغة 
مرذولة"2)؛ ويصف قراءة الأعمش ((اثنتا عشرة ))!3) بفتح الشين» بالشذوذء وكذلك 
قوله معلقاً على قراءة أبي عمرو ((يغفر لكم ))7©) بتشديد اللام : " فأمّا قراءة أبي 
عمرو (يغفر لكم) بإدغام الراء في اللام فمدفوغٌ عندناء وغيرُ معروف عند 
أمسهابناة إنها كو كن ة زرزاة القزاعه ولا قوة الدافي االقزانع 181 

ند الاخنا» الدنا خويو "لذو زفقو مقع القن اه ات هوقةا وبتهلا انكو يتان 
الأندلسيء الذي لم يتشمّد تشدٌد البصريّين» ولم يتساهل تساهل الكوفيين ٠‏ بينما كانت 
قراءته أمرأ وسطأء حيث إن أفضل القراءات عنده والتي أخذ بها هي ما أجمعت 
هاية السحة #أكيا نه أكه وكل. قر اادةامنه كذها عن الرسيؤل كصيان فاط 
وسلم -» وقد تصدّى للردٌ على البصريّين الذين غلطوا القرّاء وردوا قراءاتهم لأنها 
شوق م كانيع بو فك وزفض ران "التحاة النيق :يكصتزق لقاو اقار 

وقد أجاز مَجِمعَ اللغة العربية في القاهرة الاحتجاج بالقراءات المتواترة 
والشناذوا. 

ما اين مالك فكان من النحاة الذين يعتثون بالقراءات 1100 
اهتمامهم» بل إنه كان متساهلا” في قبول القراءات 1 الشاذة منهاء ذلك لأنه يرى 
أن هذه القراءات رويت عن عرب خلّصء ومن الغبن أننا نستشهد بكلام لم تبلغ 
درجة العناية بنقله كما بلغت في القراءات التي هي أولى في مجال الاستشهاد من 
شعر الشعراءء وخطب الخطباء/”). والقراءة عنده سنة متبوعة» حتى لوجاز وجه 


أكن هيوه + كاهو مقرل عد انتنياده على كزان كمز هيؤة ((انه)) وونتهيا في 


1 


(1) سورة اليقرة, 126. 

(2) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » 106. 

(3) سورة ائيقرق 60. 

(4) سورة الأحقاف. 31. 

(5) ابن جنيء سر صناعة الإعراب» 193/1. 

(6) القراءات وموقف النحاة والاستشراق منهاء نواصرة راضي. 182-181. 

(7) العصيمي خالدء القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 675. 

(8) مكرم عبدالعال سالم» المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرةء 230 . 
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قول الأنصاري للنبي عليه السلام: (انه ابن عمّتك )!1): 'والفتحٌ في هذه المواضع 
جائ في العربية. لكن القراءة سنة متبوعة "2). فهو يستشهد بالقراءات القرآنية 
جميعها المتواترة منها والشاذة» بالإضافة إلى أنه يمتلك قدرة فائقة على نسب القراءة 
إلى صاحبها سواء كانت سبعية أم عشرية أم غير ذلك. أمّا فيما يتعلق باستشهاده 
بالقراءات القرآنية في كتابه» فقد كان غزيراً نسبيًا مقارنة بالآيات القرآنية التي 
تحتمل وجهاً واحداء فقد بلغ مجموع شواهد القراءات القرآنية في الكتاب خمسة 
وأربعين قراءة» صرح بأسماء أصحابها في أربعين موضعا. 

ومن ذلك أنه أَيّد بقراءة حمزة من السبعة: ((واتقو قوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام))27) بجر لفظ ((الأرحام )) جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة 
الجارء وهو مما منعه البصريون ورفضوا شواهده. ومن ذلك استشهاده بقراءة نافع 
من السبعة على صلاحية ((حتّى)) لموضع ((حين)) في قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما -: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب راحلته» ثم يُهل حين 
تستوي به راحلته)!). ويُروى: حتى تستوي به راحلته . وعلق عليه بقوله): 'هذا 
الموضعٌ صالحٌ ل ((حين)) ول ((حتى)). 

أما صلاحيّته ل ((حين)) فظاهرة . 


وأما صلاحيته ل- ((حتى)) فعلى أن يكون قصد حكاية لحالء فسأتى ب 


(لحتى)) مرفوعاً بعدها الفعلء كقراءة نافع: (( وزلزلوا حتى يقولٌ الرسول) !"ا 
وقد علق ابن أبي الربيع على هذه القراءة بقوله: 'ومن قرأ (( يقول)) بالرفع فحتى 
حرف ابتداع» فقد تحصل ما ذكرته أن ((حتى)) إذا وقع بعدها اسم مجرور أو فعهل 


(1) صحيح البخاري؛ 183/3. 

(2) شواهد التوضيح.ء 118. 

(3) سورة النساءء 1. ينظر شواهد التوضيح.؛ 109. 

(4) صحيح البخاريء 156/2» وقد ورد برواية : (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته 
بذي الخلفة» ثم يُهل حتى تستوي به قائمة) . 

(5) شواهد التوضيح: 130. 

(6) سورة البقرة» 214. انظر : الذاني أبيو عمروء التيسير في القراءات السبع؛: 80 . 
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مضارع منصوب فهي حرف جرء وإذا وقع بعدها اسم مرفوع أو منصوب فهي 
حرف عطفء وإذا وقع بعدها الجملة الاسمية أو فعل مضارع مرفوع أو فعل ماض 
. فهي حرف ابتداء» وأصل الثلاثة أن تكون حرف جر "(1). 

1 أما القراءات العشريّة فقد أورد منها ابن مالك عدّة قراءات منها قراءة ابن 
محيصن : ((سواءٌ عليهم أنذرتهم))2) مستشهدا بها على كثرة حذف الهمزة إذا 
كال تعترياها احذفت مهالا وسيم إلا متقفيو خا وناك هله رضم الف العف 
الهمزة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أما علمت )27) وفي بعض النسخ (لما 
غليت) )1 وذلك بقوله: 0 غليت)) نأفلةة أناتقليك ركفت ليده 
الاستفهام » لأنّ المعنى لا يستقيمُ إلا بتقديرها (4. 


3-2-2 الحديث النبوي الشريف وأقوال الصحابة 
أ- الحديث الشريف 

الحديث النبوى الشريقة هو الأصل الكاتي من أصبول الاستشبياة يفد 0 الله 
تعالى» وقد كان من الواجب أن يُعدَ بعد القرآن في منزلة الاستشهاد به(7). فنصوص 
الحديث قد ظفرت بتوثيق لم يُتَخْ مثله لنصوص. الشعر والنثر» ركان لها من ترمة 
كونها المضدر: الكاني الشريعة الإسلامية فنما يعظيها المكان. الثاني من: الأضالة فنني 
الفصحى ٠‏ لتأخذ موضعها من الأدلة» إِذ بتوثيقها صارت أقرب الوثائق إلينا بعد 
القرآن الكريم(). إذ لا تعهد العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بياناً أبلغ من 
كاذ السو ف زوالا رو تقر اموي امل اق ال مسريو زه ال لتكيما عزن لا اقفلق 


(1) ابن أبي الربيع» البسيط في شرح جمل الزجاجيء 903/2. 

(2) سورة البقرةء» 6. ينظر : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 50/1. 
(3) صحيح البخاري؛ 149/2. 

(4) شواهد التوضيح؛ 146. 

(5) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» 61. 

(6) في أدلة النحوء 72. 
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موة [1اوافن كفوا من" أنمة' النخاة متقذموقوتاحزوق حدر | بالحفيق لبوق 
الشريف أصلا من الأصول تستنبطٌ منه القواعدء وتقرر به الأحكامء حتى إن وقع 
العديق الندوي: تل اكت وين الجا كا اكور انا شيا حامق قر انه كك 
للعرب؛ دون أن يكون مقصوداً إليه في الاستشهاد والاحتجاج؛ أو مصدرا لاستنباط 
حكم نحوي/”. 

ولتكا بنك مواق التحاف و التحقها عر اليك لقنو اللتدوقم لذ هيو اف 
الاستشهاد به ثلاثة مذاهب(3اء هي: 
ألا «مذهتك المائعين ممُظلقاء ويمتل القاكليق بها ابن الضائع» وتلميسذه أب حينان 
لخديو لوطي وهم فى كلك متاترون :بالنفاة الأوائن كا عقون ين الخلاه: 
وعيسى بن عمروء والخليل» وسيبوبه. والكسائي والمبردء والفرّاءء والمازني» 
وعليُ بن المبارك» وهشام بن معاوية الضرير#. أمّا هؤلاء النحاة المتقدمون فلم 
يعللوا سبب امتناعهم عن الاحتجاج بهء أما ابن الضائع وتلميذه أبو حيان فقد عللا 
ذلك بجواز رواية الحديث بالمعنى؛: ووقوع اللحن فيه. وفي ذلك يقول أبو حيّان : " 
إمااعكك الكلداء كلق لقدديوت فب أن ذلك لفط وسو "الل حضتي الأل عله وتيجاء 
- إذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية به "(2. 

لف عاب أبو حيان. على ابن مالك استشهاده بالحديث النبوي الشريف وتَوسعَه 
في ذلكء وذلك بقوله : " لقد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقعَ في 
الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه؛ وما رأيت أحداً من 
لقره وال بدا هر ور موطف تقل الحترو وق بق هذ ا بالوتكل هن أ الوا اسفن 
الأوليق تل الحدو:المسسهرنين: الأمكام. مق ساق المرب ليطن التقابين كاي 
عمرو بن العلاء؛ء وعيسى بن عمروء والخليل» وسببويه من أئمة البصريين» وكمعاذ 


(1) في أصول النحوء 46. 

(2) أصول النحو العربي» 51. 

(3) انظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ». 29-20 » و الشاعرحسن موسى » النحاة والحديث 
النبوي الشريف. 65. 

(4) خزانة الأدب» 10/1. 

(5) الاقتراح؛ 56. وانظر : خزانة الأدبء 11-10/1. 
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والكسائي والفرّاء وعليّ بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم 
يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس 1). وأبو حيان في هذا الرأي يخالف أستاذه ابن 
الضائعء ويّعد ابن مالك أول المتقدمين والمتأخرين من النحاة احتجاجاً بالحديث 
وإكثاراً منه» في حين أن أستاذه ابن الضائع يّعد ابن خروف - وهو متقدم على ابن 
مالك بأكثر من نصف قرن - هو الذي أكشر من الاستشهاد بالحديث» وأنه لم يستطع 
أن يحّدد الغرض من إكثار ابن خروف من الاحتجاج به» أكان للاستظهار والتبرّك 
به فقطء وهذا لا بأس به عند ابن الضائعء أم كان لبناء قواعد جديدة عليه» نحوية» 
أو صرفية يستدرك بها على من تقدمه في هذين العلمين » ولم يكن ابن الضائع 
يجيز ذلك» وكان يراه عملاً غير حسن - كما يبدو - لأن الأساليب الواردة في 
الحديث أساليب جديدة لم ترد في آيات الكتاب العزيز ولا في كلام العرب المحتجّ 
بهء واستدراكُ قواعد جديدة مبنية على الحديث على النحاة المتقدمين لا يجوز لأن 
الحديث في نظر ابن الضائع مروي بالمعنى » وقد صرح العلماء بجواز ذلك فيه 
وما روي بمعناه ولم ينقل فيه لفظ الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - كما 
نطق بهء لا يصع أن يُعدَ حجة في الدراسات النحوية والصرفية التي يُعتمدُ فيها 
على اللفظ وبنيته!. 

وقد سار السيوطي على نهج أبي حيان في رفضه الاحتجاج بالحديث النبوي 
لأن معظم الأحاديث رويت بالمعنى» وأجاز الأحاديث التي تثبت روايتها باللفظا). 
وذلك جلي في قوله: 'وأما كلامه - صلى الله عليه وسلم - فيستدل منه بما ثبت أنة 
قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جداء إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة 
أيضاء فإنَ غالب الأحاديث مروي بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل 
تدوينها فرووها بما أدّت إليه عباراتهم, فزادواء ونقصواء وقتّمواء وأخرواء وأبدلوا 


(1) ابن الضائع؛ التذبيل والتكميل في شرح التسهيل» مخطوطء 169/5» نقلا عن موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث» 18-17. 

(2) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث » 18 . 

(3) خليفة سهيرء قضايا الاستشهاد بالحديث في النحو وشواهده في المعنى » 82 . 
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ألفاظاً بألفاظء ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويًاأعلى أوجه شقَّى 
بعبارات مختلفة» ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة 
في الحديث17). ويبدو لي أن السيوطي ناقض نفسه عندما ألف كتابه المشهور (عقود 
الزيرجد على مسند الإمام أحمد) والذي نقل فيه العديد من آراء النحاة المتعلقة في 
إعراب الحديث» وخاصة آراء العكبري في كتابه (( إعراب الحديث النبوي))ء واين 
مالك في كتابه (شواهد التوضيح)؛ موضع دراستنا هذهء فكان السيوطي يذكر 
الأوجه الإعرابية للحديث ويذكر وجهة نظره في بعض الأحيان » كما أنه أورد عددا 
كبيراً من الأحاديث النبوية في كتابه (( همع الهوامع))؛ فهو بذلك يعقرف ضعمتاً 
بجواز الاستشهاد بالحديث كأصل من أصول النحو العربي . ظ 
وخلاصة القول بالنسبة لرأي هذه الجماعة هو رفضها المطلق للاحتجاج 

بالحديث النبوي الشريف للأسباب التالية: 

1- أن الرواة جوزا النقل بالمعنى» فنجد قصة واحدة قد جرت في زمانه - 
صلى الله عليه وسلم - فقال فيها لفظأً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث 
يجزم الإنسان بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل تلك الألفاظ حو 
ما روي من قوله عليه السلام: (( زوجتكها بما معك من القرآن )) و((ملكتكها 
بما معك ))؛ وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصّة » فنعلم قطعاً أقه لم 
يلفظ بجميع هذه الألفاظء بل لا نجزم بأنه قال بعضها إذ يُحتمل أنه قال لفظاً 
مرادفاً لهذه الألفاظ » فأتت النحاة بالمرادف؛ إذ هو جائرٌ عندهم النقل بالمعتىء 
ولم يأتوا بافظه صلى الله عليه وسلم!ة. 

2- أنّه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث؛ لأنّ كثيراً من الرواة كانوا غير 

عرب بالطبع؛ ولا تعلموا لسان العرب بصناعة التّحو؛ فوقع اللحنْ في نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك» ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العري. 


(1) الاقتراح في علم أصول النحوء 29. 
(2) التذيل والتكميل في شرح التسهيل» ابن الضائع» مخطوطء 169/5» نقلا عن موقف لأنحاة من الاحتحصاج 
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ونعلم قطعاً غير شك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أفصح الناس 
فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأجزلها7!). 

3- أن أوائل النحاة من أئمة البصريين والكوفيين» والنحاة المتأخرين في بغداد 
والأندلس وغيرهمء لم يفعلوا ذلك2)» وفي ذلك يقول البغدادي: 'ومن الأسباب 
التي من أجلها رفض ابن الضائع وأبو حيان الاستشهاد بالحديثء أنّ أئمة النحو 
المتقدمين من المَصئرين_ لم يحتجُوا بشيء منه "031 

ثانياً: مذهب المجوزين مطلقاء وعلى رأسهم ابن مالك ورضي الدين الإسترابادي 

شارح الكافية والشافية لابن الحاجب. وتابعهما على ذلك ابن هشامء تلميذ أبي 

حيان!). وتبعهم ابن سعيد التونسي7)» والبدر الدماميني» وَعْدَ من أصحاب هذا 
المنهج الجوهري ٠‏ وابن سيدة؛ وابن فارسء وابن خروفء وابن جنيء وابن بري 
والسهيلي(2)؛ والعكبري7). لقد كان ابن مالك أبرز المستشهدين بالحديث النبوي 

الشريفء فقد بنى عليه كثيراً من القواعد التي كاتت مرفوضة عند النحاة السابقين» 

وهذا ما سنأتي على توضيحه في الفصول التالية. كما أكثر ابن هشام من الاستشهاد 

به كثرة فاقت استشهاد ابن مالك/"). وكان البغدادي من المجيزين للاحتجاج 

بالحديث النبوي مطلقا حيث يقول: 


(1) التذييل والتكميل في شرح التسهيل. مخطوطء 169/5» عن موقف النحاة مت الاحتجاج بالحديث؛ 21. 

(2) احتجاج النحويين بالحديثء مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» محمود حسني مغالسة:؛ العدد43/4-3: 
السنة الثانية» 1979م. 

(3) خزانة الأدب» 5/1. 

(4) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث؛ 22. 

(5) حسين محمد الخضرء دراسات في العربية وتاريخهاء 168. 

(6) النحاة والحديث النبويء 45 . 

(7) انظر : العكبري أبو البقاءء إعراب الحديث النبوي الشريف. وانظر أيضا : العكبري أبو البقاء» اللباب 
في علل البناء والإعراب . 

(8) موقف النحاة من الاستصّهاد بالحديث؛» 22 . 
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'والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه؛: ويلحق به ما روي 
عن الصحابة وأهل البيت '11). وكان البدر الدماميني المدافع عن رأي هؤلاء. 
والمتابع لهم والمعلل لموقفهم هذا - فيما يراه هو لا فيما قالوه هم؛ لأنهم لم 
يصرحوا بشيء من هذا في كتبهم النحوية التي بين أيديناك) -» وتبعه في ذلك ابن 
الطيّب المغربي الذي كان من أَشْدٌ المدافعين عنه » والمتحمّسين له(). وكان من 
أدلتهم التي استندوا إليها في جواز الاستشهاد بالحديث ما يلي: 
1- الإجماع على أنه - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب لهجة(): 
2- أن الأحاديث أصح سنداً من أشعار العرب(5. | 
3- أن الأصل في رواية الحديث الشريف على نحو ما سُمع » وأن أهفل 
العلم قد تشددوا في ضبط ألفاظه والتحري في نقله؛ ولهذا الأصل غلبة 
الظن بأن الحديث مرويٌ بلفظه » وهذا الظن كاف في إثبات الألفاظ 
اللغوية وتقرير الأحكام النحوية9). ش 
4- أن القول بورود القصّة الواحدة بعبارات مختلفة صحيح موجود في كثير 
من الأحاديث؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعيد الكلام 
. المرتين وأكثر لقصد البيان وإزالة الإبهام» وقد ورد أنه - عليه الصلاة 
والسلام - كان من عادته تكرار الكلام تلاث مرات. وقد وضع 
البخاري باب أسماه ((باب من أعاد الأحاديث ثلاثاً ليفهم منه))(). 


(1) خزانة الأدب» 7-6/1. 

(2) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الفبوي» 23. 

(3) المصدر السابق» 24. 

(4) حسين محمد الخضرء مجلة مجمع اللغة العربية الملكيء الاستشهاد بالحديث في اللغةء 201-200/3 
(5) المصدر السابق» نفسه. 

(6) المصدر السايق» نفسه. 

(7) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ٠»‏ 25 . 
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إلا أن أبا الطيب اللغوي حدد نوعاً من الأحاديث؛ وهو المتواتر منها فقط 
والتي يصح الاحتجاج بها وتكون كالقرآن في الاحتجاج؛ وهذا فيه رد ضمني على 
ابن مالك ومن تابعه في الاحتجاج بالحديث يطلفا دون تمييز بين أنواعه(!). 

ومها ريه التحروؤق على الماكين كوهد أمااقر لهم يوقو اللدن في بحسن 
الأحاديث المروية فهو شيءٌ إن وقع قليل جدا لا يبنى عليه حكمء وقد تنبه إليه الناس 
وتحاموه ولم يحتجّ به أحدء ولا يصح أن يمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض 
الزاخر من الحديث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم لأنّ بعض 
الناس يلحن فيه!2). 

وأمّا ما ادّعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين في 
عدم الاحتجاج بالحديث؛ فمردود لأن كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم مملوءة 
بالاستشهاد بالحديث» وقد استدل بالحديث الشريف للصقليء والشريف الغرناطي: 
في شرحهما لكتاب سيبويه!)» ولبن الحاج في شرح للمقرب وابن الخباز في شرح 
ألفية ابن معطي على الشلوبيين في كثير من مسائلهء وك ذلك استشهد بالحديث 
السيرافي» والصفار في شرحيهما لكتاب سيبويه. وقال ابن الطيب: "بل رأيت 
الاستشهاد بالحديث في كلام ابن حيان نفسه '(4. 
تالا مذفدة المتؤسظ و قد و قنع اذو كدو كنا ومسنطا يديق السناسون مطلف] 
والمجوزين مطلقاء وكان المتحدث بلسانهم والمدافع عن رأيهم الشاطبي الذي أجاز 
الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني ينقل ألفاظهاء ومع ذلك نجده ينفي أولاً احتجاج 
النحاة المتقدمين على ابن مالك بالحديثء وأنه لم يجد من احتج به قبله سوى اين 
خروف27). ويقسنّم الشاطبي الحديث النبويً إلى قسمين: 


(1) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» 25. 
(2) في أصول النحوء 52. 
(3) المصدر السابقء 54. 
(4) مجلة مجمع اللغة العربية الملكي» 207/3. 
(5) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» 25. 
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1- قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه » فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان!!). 

2- قسم غرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاصء كالأحاديث التي قصد بها بيان 
فصاحته - صلى الله عليه وسلم - ككتابه لهمدان وكتابه لواكئل بن حجرء 
والأمثال النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به في العربية2). 
فهو وفقا لهذا التقسيم لا يقبل أن تطرح الأحاديث جُملة ولا أن تقبل جُملة!8, 

ظ معياره في ذلك اعتناء ناقل الحديث بلفظه . وبذلك يكون الشاطبي قد عارض 

المانعين الاحتجاج بالحديث مطلقاً » ورماهم بالتناقض وذلك يقوله: " لم نجد أحدا 

من النحويين استشهد بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يستشهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشسعارهم التي فيها 
الفحش والخنا ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى» وتختلف رواياتها 
وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم,ء فإن رواته اعتنوا بألفاظه لما يبنى عليها من 
النحو. ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجبء وكذا القرآن ووجوه القراءات" 
#). ولكنه في نفس الوقت عارض المجيزين الاحتجاج بالحديث مطلقاً دون تفرقة 
بين الأحاديث التي اعتنى ناقلوها بلفظها والتي اعتنى ناقلوها يمعناها دون لفظهاء 
وفي مقدمتهم ابن مالك وابن خروف؛ لأنهم لم يراعوا هذا التقسيم عند الاحتجاج به 
وفي ذلك يقول: "وابن مالك لم يفصّل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه 
وبنى الكلام على الحديث مطلقاء ولا أعرف له سلفا إلا ابن خروف فإنه أتى 
بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: ((لا أعرف هل يأتي بها مستدلاً 
أم هي لمجرد التمثيل)). والحق أن اين مالك غير مصيب في هذا فكأنه بناه على 

امتناع نقل الأحاديث بالمعنى؛ وهو ضعيف 5. 1 
هذا بالنسبة لموقف قدامى النحاة من الاستشهاد بالحديث» أما بالنسبة لموقف 

النحاة المحدثين من الاستشهاد به فإنه يتلخص بالقول الآتي: "لم يمنع أحدٌ من 

(1) خزانة الأدب» 13/1. 

(2) السابق؛ نفسه. 


(3) أصول النحو العربي» 54. 
(4) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. 25. 
(5) خزانة الأدب. 5/1. 
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المعاصرين الاحتجاج بالحديث النبوي» بل كان موقفهم معتدلاً بالقياس إلى موقف 
القدامى» فذهبوا إلى تجويز الاحتجاج بالحديث» ولكنهم تفاوتوا في شروط الاحتجاج 
وما يجوز الاحتجاج به» فلا نجد أحدا منهم يذهب مذهب المانعين كابن الضائع وأبي 
حيّان» بل توسط بعضهمء واندفع الأكثرون يدافعون عن الحديث النبوي ومنزلته: 
والاحتجاج به 17. 
ومن أبرز المعاصرين الذين دافعوا عن الاحتجاج بالحديث محمد الخضر 
حسينء الذي تحدث في بحثه المعنون ب ((الاستشهاد بالحديث في اللغة)) عن 
المراد بالحديث» والخلاف في الاحتجاج بالحديث فذكر وجهة نظر المانعين مطلقاء 
والفهو يق نطلة “اوفك كافك ملاضة'بحقه تيم الأحانية: إل تلفت اناه 80 
أولاً: من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة » وهو ستة 
أنواع: 
1- مايروى بقصد الاستدلال به على كمال فصاحته - صلى الله عليه وسلم - 
كقوله: (( حمي الوطيس))»؛ وقوله : (( مات حتف أنفه)) وغيرهما. 
2- مايروى من الأقوال التي كان يتعبّد بهاء أو أمر بالتعبد بها كألفاظ القنوت 
والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية. 
3- ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. 
4- الأحاديث التي وردت من طرق متعددةء 557 ألفاظهاء فإِنّ اتحاد الألفاظ 
مع تعدد الطرق دليل على أنّ الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها. 
5- الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة كماك 
بن أنس» وعبدالملك بن جريج؛ والإمام الشافعي : 
6- ما غرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» مثل ابن 


سيرين» والقاسم بن محمد؛ ورجاء بن حيوة» وعلي بن المدني» وغيرهم . 


(» النحاة وا لحديث النبيوي ١‏ 58 . 
4 مجلة مجمع اللغة العربية الملكي » 206-197 . 
133 المصدر السابق » 206/3 . 
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ثانيا : الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج بهاء وهي التي لم تدون 
في الصدر الأول » وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين» فلا يُحتجُ بها سواءً 
أكان سندها مقطوعا أم متصلا . 


ثالثا : الأحاديث التي لا يصحٌ أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظها وهي التي 
دونت في الصدر الأوّل؛ ولم تكن من الأنواع الستة التي في القسم الأول» وهي على 
نوعين : 


1- حديث يرد لفظه على وجه وداحد . 

2- حديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه . وقد رجّح محمد الخضر حسين الأخذ 
بها . 
وقد أصدر مجمع اللغة العربية في الجلسة الخامسة الثلاثين في دورته الرابعة 


, (1) 
قرارا حول ما يمكن أن يحتج به من الأحاديث مبينة كالآتي2 : 


أولاً : لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدوّنة في الصدر الأول؛ 
كالكتب الصصّحَاح الستة فما قبلها. ظ 
ثانيآ : يُحتج بالحديث المدون في هذه الكتب السابقة على الوجه الآتي: 
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة. 

- الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 
ج- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 
د- كتب النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم 

و- الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء . 
ز- الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى. 
ح- الأحاديث المروية من طرق متعددة ألفاظها واحدة. 


(1) القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية في القاهرة » 9 . 
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وقد لاحظ العصيمي أن المجمع في أكثر استدلالاته بالحديث النبوي لم يكن إلا 
متابعاً للسابقين» كما أنه لم يراع شروط قراره بالاحتجاج!!). 
وقد خطأ الدكتور مهدي المخزومي النحاة الذين أبعدوا جانباأً مهما من 
المصادر اللغوية» وهو الحديث النبوي الشريف » فلم يحتجوا به؛ زاعمين أن كثيرا 
من رواته كانوا من الموالي » وهم عرب بالتعلم » لا بالسليقة » مع أن الذين كانوا 
يروون الحديث بالمعنى - في أغلب الظن - إنما هم من العرب الذين كانوا يعتدون 
بسلامة سلائقهم ٠‏ أما الموالي الذين لم يأخذوا بأسباب العربية فهم أبعد ما يكونون 


عن أن يتصرفوا في متون الأحاديث2). 


وقد كان المخزومي من أشدّ المؤيدين لمذهب ابن مالك» والمعارضين لمذهب 
المانعين» ويدل على ذلك قوله: "فترك الاستشهاد بالأحاديث ........ خسارة كبيرة 
أنزلها بالعربية تقعر النحاة» وتحذلقهم؛ ولا يسَع الدّارس إلا الاطمئنان إلى سلامة ما 
ذهب إليه ابن مالك ومن شايعه في اعتبار الأحاديث من المصاددر التي يُعتمد 
اللغوي والنحوي عليها(0. 

وقد أشاد عدد آخر من النحاة المحدثين بمنهج ابن مالك بالاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريفء ومن هؤلاء الدكتور حسن موسى الشاعرء ومن ذلك قوله: "وهكذا 
وضع ابن مالك الأمور في نصابها الصحيحء فعاد بالاحتجاج إلى المبدأ السليم الذي 
حاد عنه النحاة قبله.» وسلك الطريق الطبيعي الذي ينسجم مع اللغة وأهمية الشواهد. 
فكان عالماً مجدداً في تاريخ النحو العربي "(. 


(1) القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية في القاهرة» 680. 
(2) مدرسة الكوقةء 59-58. 

(3) المرجع السابقء 60. 

(4) النحاة والحديث النبوي»:51. 
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ويرى الدكتور يوسف خليل أن ابن مالك بتوسعه بالاستشهاد بالحديث النبوي 
صار رائد مرحلة جديدة في تاريخ النحو العربي» حيث يقول في تقديمه لكتاب 
التسهيل: 'إنّ ظهور ابن مالك يعد بداية مرحلة جديدة في تاريخ النحو العربي» يقف 
هو فوق قمتها الشامخة» .... إن أهمية ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذي قام بأكبر 
عملية تصفية تمت في تاريخ النحوء وخطا به الخطوة الأخيرة التي استقر بعدها في 
صورته الثابتة إلى اليوم 17) . 
ما ابن مالك في كتابه ((شواهد التوضيح))» فقد أكثرَ من الاستناد إلى الحديث 
الشريف في تأييد القواعد النحوية» لا بل إن الكتاب كلّه قائٌ على شواهد من الحديث 
النبوي وردت في صحيح البخاري أراد المؤلف أن يوجّه إعرابهاء وينظر لها 
بالقرآن وكلام العرب الفصحاءء فكان من هذه النظائر الحديث الشريف نفسه. وبلغ 
ما استشهد به منه اثنين وثمانين حديثء وهو كد هائل من الأحاديث النبوية التي تدل 
على مدى اطلاع ابن مالك الواسع على الحديث النبوي والعلوم المتصلة به من رواة 
وأسانيد» الأمر الذي هيأه للعمل مع اليونيني على تحقيق صحيح البخاري وتخريج 
الأحاديث الواردة فيهء وتبيين الأوجه الإعرابية التي يمكن أن تخرج عليها الأحاديث 
التي وقعت فيها مخالفات للقواعد النحوية العامة والأصول الصرفية المعروفة. فابن 
مالك إذن عالم بالحديث وبما فيه من إشكالات نحوية أو صرفية ألف من أجلها كتابه 
هذا (( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح )). لا بل إنه يمكن 
إضافة الأحاديث المشكلة عنده إلى أحاديث شواهدء فهي في الوقت نفسه نصوص 
فصيحة يمكن الاعتماد عليه في الاحتجاج» فهي عنده نصوصاً فصيحة:» لغة ونحواً. 
كان ابن مالك يستشهد على القضايا التي يطرحها بحديث نبوي واحد أحياناء 
ومن ذلك استشهاده على حذف المضاف مع بقاء عمله وإن لم يكن بدلاً بقوله عليه 
السلام: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة يغير سواك سبعين صلاة ). أي: فضل 
سبعين صلاة. وهو من (( جامع المسائيد )) ويجوز أن يكون الأصل: 
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بسبعين صلاة» فحذفت الباء وبقي عملها/!) . كما أنه يستشهد على المسألة الواحدة 
بحديثين اثنين أحياناء ومنه استشهاده على جواز حذف (لأن)) والاكتفاء بصلتها2), 
بقوله-عليه الصلاة والسلام-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قَحدُ على 
ميك فرق انلا )!"أءروقولة: يعلية الغطلاة و السلا ولا يحل لأمر ا فسالل طحق 
امنيا ) 1 لرالة؟ أن كحت وو أن قنال موقي :يحض الأكيان وميه بيخخرترق: خسم 
يليهما بقول بعض العربء؛ ومن ذلك استشهاده على جواز حذف اسم ((إنّ)) على 
تقدير أنه ضمير شأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الدجال في 
البحث الثالث والخمسين» (وإن بين عينيه مكتوب كافر')!)» وذلك بقوله : " قلت : 
إذا رفع في حديث الدجال ((مكتوب)) جعل اسم ((إنَ)) محذوفآء وما بعد ذلك جملة 
من مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر ل ((ن)). 
والاسم المحذوف إما ضمير الشأن وإما ضمير عائد على الدجال. 
ونظيره إن كان المحذوف ضمين الشأن. قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في بعض الروايات (وَإنٌ لنفسك حق)27). وقوله - صلى الله عليه وسلم - بنقل من 


و 


يُوثق بنقله (إنّ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوترون)7. 


(1) شواهد التوضيح ٠‏ 113 . 

(2) السابق ؛» 212 . 

(3) صحيح البخاري . 95/2 . و ورد في 94/2 بلفظ ((أن تحدً)) . 

(4) السابق . 26/7 . 

(5) السابق » 76/9 . 

(6) السابق » 65/2 . 

(7) سنن النسائي » 191/8 » شرح السيوطي . وينظر : صحيح مسلم » 1670/3 . 
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5 ف و ييه . 1 50 
وقول بعض العرب (إنّ بك زيدٌ مأخوذ). رواه سيبويه عن الخليل!!). ومنه قول 
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم (لعل نزعها عرق)2)» أي: لعلها. ونظائره في 
3-9 09 5 غ3 
العو و 


)4) 
وفي أحيان آخرى يتبعه بشعرء ومن ذلك قوله : " ومن حذف البدل المضاف 


لدلالة المبدل منه عليه ما جاء في ((جامع المسانيد)) من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (خير الخيل الأدهمٌُ الأقرحٌ الأرثمٌ المُحجّل ثلات). أي : المحجل محجل 
كلاف هذا أحوة من أن يكون. ع تقدين + التحجل فى ثلاث : 


ومن حذف البدل المضاف لدلالة المُبدل منه عليه » قول الراجزاة : 
الأكل المال اليكية بطر 
يأكل نار وستيصلى متقرًا 
أراد : الآكل المال مال اليتيم . ومثله قول الشاعر ©) : 


المال ذي كرم ينمي محامده 
ما دام يبذكه في الس والعلن. 
أراد : المال مال ذي كرم . 
وفي بعض المواضع كان يستشهد بالحديث ثم يتيعه بكلام الصحابة- رضي 


الله عنهم سى ومن ثم يعززه بالشعرء ومن ذلك استشهاده لدعي استعمال ((من)) 


01) 
(2) 
(3) 
4) 
(5) 


4 


الكتاب» 134/2. 

في صحيح البخاري 69/7 (إلعل نزعها عرق)). وفي نسخة ((لعله نزعه عرق)). 

شواهد التوضيحء 205. 

السابق» 112- 113. 

قائل الرجز مجهول. والشطر الأول منه في: السيوطيء همع الهوامع شرح جمع الجوامعء 292/4 
والشنقيطي أحمدء الدرر اللوامع على همع الهوامع» 42/5 . 

لم أقف على البيت في كتاب. 
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لابتداء غاية الزمان/!) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( أرأيتكم ليلتكم هذه ؛ فإنً على 
رلب جنة افكة نيكيا )3 
وقول عائشة رضي الله عنها (فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم 
يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل )!). 
وقول أنس رضي الله عنه ( فلم أزل أُحب الدُبّاءَ من يومئذ)!). 
وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم ( فمُطرنا من جمعة إلى جمعة )(5. 
وقول النابغة©! : 
تخيّرن من أزمّان يوم حليمَة 
إلى اليوم قد جُربن كل التجارٌب 
ك3 : 
فك حسام أخلصتة قيوته 
تخيّرنَ من أزمان عاد وجرهم. 
وا : 
مخ الآن قد أرو_تعت حلما فلن أرف 


اشاذن كر أن فرق دنا 


(1) شواهد التوضيحء 190 . 

(2) صحيح البخاري» 939/1و140» وتمام الحديث ( ٠.‏ ولا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) . 

0 ال 

(4) السابقء 76/3و89/7و102. والدباء : القرع ‏ 

(5) السابق» 35/2» وقد ورد برولية ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) . 

(6) ديوان النابغة الذبيانيء 32 . وقد ورد برواية (تورثن من أزمان .....). وانظر : الأنصاري ابن هشام» 
معني لديف 3630/1 بعكم الواعة اريف ةب 58/1 

(7) لم أقف على البيت في كتاب . 

(8) لم أقف على البيت في كتاب. خودا : مفردها ((خود))؛ وهي الفتاة الحسنة الخلق الشابة» وقيل : الجارية 
الناعمة. انظر : لسان العربء مادة (خود)ء 240/4. ومداما : الخمر. انظر: لسلن العربء مادة (دوم)» 
4 . 
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ومثله(ة) : 


ألفت الهوى من حين ألفيت يافعاً 
إلى الآنَ ممنوا بواش وعاذل, 
تله 9 
ما زلت من يوم بنتم والهاً دنفا" 
ذا لوعة عيش مَن يُبلى بها عَجَبْ 
وقد كان الحديث المشكل حكمه الفيصل في بعض الأحيان» ومن الأمثلة على 


ذلك» استشهاده بقول النبي - عليه السلام - (يا عائشة » لولا قومك حديثو عهد 
)3) 
بكفر لتقضت الكعبة فجعلت لها بابين) 


وفي رواية (حديث عهدهم بكفر)) على جواز ثبوت الخبر بعد(( لولا)) إذا كان 
المبقدة هخيرة غنه يكو مقيد الا يدرك مكناه عله حذفة ويقول هاا على دلق +.* 
قلت : تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد (للولا)) أعني قوله ((لولا قومك 


حديثو عهد بكفر)). وهو مما خفي على النحويين إلا الرُماني وابن الشجري "5 . 
وقد كان الحديث النبوي أحسن دليل عنده على إثبات حكم معيّن في بعض 

الأحيان» ومن ذلك إجازته حذف الموصول لدلالة صلته أو بعضها عليه » وذلك 

بقوله: 'وأحسن ما يستدل به على هذا الحكم قوله- ص لى الله عليه وسلم-: 


(1) 0 لم أقف على البيت في كتاب . ممنواً: أي مبتلى؛ يقال: مُنيت بكا وكذا . ابتليت به . انظر : لسان 
العريء مادة (مني)» 202/13. واش: حاسد . عاذل : لاثم . 

(2) لم أقف على البيت في كتاب. 

(3) ورد قي صحيح البخاري؛ 271/2 : لولا حدثان قومك . ولولا أن قومك حديث عهدهم) . 

(4) صحيح البخاريء 42/1و43 . 

(5) شواهد التوضيحء 120 . 
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(مثل المهجّر كالذي يُهدي بدنة» ثم كالذي يُهدي بقرة» ثم كبشأء قم دجاجةءثم 
بيضة)!!). فإنّ فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثلاث مراتء لأن التقدير : ثم 
كالذي يهدي كبشاء ثم كالذي يهدي دجاجة: ثم كالذي يهدي بيضة . 

وإذا حذف الموصول وأكثر الصلة» فأن يحذف الموصول وتبقى الصلة بكمالها 
أحق بالجواز وأولى "© . 

هذاء وقد كان ابن مالك يقدّم للحديث النبوي بقوله : " كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "[3)ء' قول النبي صلى الله عليه وسلم "4" من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«(5) » كقوله صيلن الله عليه وسلم «(6) " وبالأفصح حاء 2 1" 'قول لحني ا 
صلى الله عليه وسلم - في إحدى الروايتين "27 إلى غير ذلك من التعابير التي تدل 
على أن هذا الكلام من الأحاديث النبوية الشريفة . 
ب- أقوال الصحابة 

كذ كاد الضيظر د حورم انه عزني اط كك فى لعف وكات رده كتوق 
بفصاحتهء وبلاغته » حيث إنهم كانوا - في أغلب الأوقات - يرافقون النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» وهو أفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاء» فكان لزاماً عليهم ألا يتحدثوا 
إلا بأفصح اللغات وأقومهاء مراعاة لرفقة النبي عليه السلام» ولأن النبي الكريم لا 
يسمح أن يُحكى أمامه أو في مجلسه إلا بالكلام القويم دينياً ولغوياً وإذا حدث خطأ 
في ذلك فإن النبي الكريم يصحّحُه؛ ومن ذلك ما روي من أنّ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سمع رجلا يلحن في كلامه » فقال : ((أرشدوا أخاكم فقد ضل)). هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى » فإن أغلب الصحابة - رضي الله عنهم - عرب 
(3) للسابق؛ 79. 
(6) السابقء 116. 


1311 الفبايق‎  -)9( 
.143 السابق؛‎ )8( 
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خلّصء وينتمون إلى قبائل عربية مشهود لها بالفصاحة والبلاغة» كقريش » وتميمء 
وقيس» وغيرها من القبائل العربية. 

أمّا ابن مالك في كتابه هذا فقد أكثر من الاستشهاد بكلام الصحابة الكرام 
والاعتماد عليه في تدعيم ما ذهب إليه من آراء ومواقف لغوية ونحوية » لا بل إنه 
اعتبر بعض أقوال الصحابة نصوصا مشكلة يمكن تأويلها أو استخلاص قواع د 
نحوية منها. هذا و يمكن إضافة أقوال الصحابة المشكلة هذه إلى أقوال الصحابة 
الشواهد ء فقد ذكر في كتابه أكثر من مائة وستة وعشرين قولاً من أقوال الصحابة 
الكرام؛ منها ستة وستون قولاً مشكلاً وردت في صحيح البخاري» كان النصيب 
الأكبر منها لعائشة رضي الله عنها » ثم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي 
لله عنهما. وهذا العدد الكبير من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - إن دل على 
شيء فإنما يدل على اهتمامه الكبير بهم وبلغاتهم » فهم أهل بلاغة وفصاحة. لا بل 
إنه كان يقدم أقوال الصحابة هذه - في بعض الأحيان - على الشعر والحديث 
الشريف نفسه. 

لقد قامت طريقة ابن مالك على ذكر أقوال الصحابة كأحاديثن مشكلة لبناء 
قاعدة لغوية أحياناء ومن ذلك إجازته وقوع خبر (لكاد)) مقروناً ب ((أن))؛ وذلك 
بقوله بعد ذكره لمجموعة من أقوال الصحابة المشكلة : " قلت : تضمنت هذه 
الأحاديث وقوع خبر (لكاد)) مقروناً ب ((أن)) وهو مما خفي على أكثر النحويين» 
أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه . 

والصحيح جواز وقوعه 1) . 
وهذه الأحاديث هي : 

قول عمر رضي الله عنه (ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس 

تغرب)2 . 
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قول انس (فما كدنا أن نصل إلى منازلنا)!!) . 
قول بعض الصحابة (والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضح)!2) . 
قول جبير بن مُطعَم (كاد قلبي أن يطير)!ة . 
ومن هذه القواعد أيضاً إجازته العطف على ضمير الرفع المتصل غير 
مفصول بتوكيده في النثر » وذلك بقوله: 'وتضمن الحديث الثاني والثالث صحة 
العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيده أو غيره. وهو ممالا 
يجيزوه النحويون في النثر إلا على ضعفء ويزعمون أن بابه الشعر والصحيح 
جوازه نثرا ونظماً '(4). 
والحديثين هما: 
قول علي - رضي الله عنه -: (كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر 


وعمر)5 . 
و قول عمر رضي الله عنه (كنت وجار” لي من الأنصار)©). 
ومنه أيضاً: 


إجراءه ((عد)) مجرى (|ظِنْ)) معنى وعملا » وذلك في قول بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم- :(جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما 
تعذون أهل بدر فيكم؟ قال : من أفضل المسلمين)7) ٠‏ حيث علق على ذلك بقوله : ' 
قلت : في هذا الحديث شاهد على أن ((عدٌ)) قد توافق ((ظت)) في المعنى 


(1) صحيح البخاريء 34/2 . 

(2) السابق» 138/5. 

(3) السابق» 175/6. 

(4) شواهد التوضيحء 173 . 

(5) صحيح البخاريء 12/5 . 

(6) السابق» 165/3. وورد في 33/1و36/7 بلفظ ((كنت أنا وجارٌ لي )) . 
(7) السابق» 103/5. 
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والقطلنيت نامز اه" ((هذ) المشوى: ((ط )ا شعت وميد" سنت أعناتة اكفن” 


)1( 
النحويّين. وهو كثيرٌ في كلام العرب ' 


أما أقوال الصحابة الشواهد فقد نوّع ابن مالك في طريقة استشهاده بهاء فتارة 
يذكرها منفردة دون تدعيم بشواهد أخرىء وذلك مثل : إجازته جعل المجرور 
معكلوافا وو ارا محترافة ف كل هين وركني' أله عت زلا كل كداهيويمن أحسك 
التماثيل التي فيها الصُوتر)2)؛ فقد أجاز جعل (الصور) مجرورة على اعتبار 
تقدير((واو)) محذوفة, فكأنه يقول : من أجل التماثيل التي فيها والصّور7". 

وق لتقي عل دلق وك ((91))" مل عوك عمن زهي اله عنم رفيان 
رجل في إزار ورداء ٠‏ في إزار وقميص » في إزار وقباء)! . 

ومنه أيضاً استشهاده بقول أم عطية - رضي الله عنها - في معرض حديثشه 
عن حكم العدد في البحث التاسع والعشرين وذلك بقوله: 'حكم العدد من ثلاثة إلسى 
عشرة في التذكير» ومن ثلاث إلى عشر في التأنيث أن يضاف إلى أحد جموع القلة 
الستة. وهي: أفعمل؛ وأفعال؛ وفعلة» وأفعلة» والجمع بالألف والتاء»ء وجمع المذكر 
الغسالو. 


فإن لم يجمع المعدود بأحد هذه الستة جيء بدله بالجمع المستعملء كقولك: 
ثلاثة سباع؛ وثلاثة ليوث (0. 


ويستشهد على هذا الأخيرء وأعني به استخدام الجمع المستعمل - أي جمع الكثرة- 
يحدذلاً معن أحجة جتبسوغ القاكسة 'الشكة الفحة اللجدكن سول أ 


(1) شواهد التوضيح؛ 183. 
(000:.سحديخ اليقارية 112/17 
(3) شواهد التوضيح؛ 254. 
(4) السابق» نفسه. 

(5) صحيح البخاري؛ 97/1. 
(6) شواهد التوضيح. 149. 
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عطية: ( جعلن رأس بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون )17). 


ونجده في تارات أخر» يستشهد بقول أحد الصحابة؛ ثم يعضّده بقراءة قرآنية 
وشعر»ء ومن لك : استشهاده على جواز حذف اللام الفارقة من الاسم التابع ال 
(إن) المخففة المتروكة العمل كون الموضع غير صالح للنفي بقول عائشة رضي الله 
عنها (إِنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمّن )» وقول عامر ابن 
ربيعة (إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعثنا ومالنا من طعام إلا 
السلف من التمر 0 

ومنه قراءة أبي رجاء ((وإن كل لما متاع الحياة الدنيا))”7. أي: وإن كل للذي 
هو متاعٌ الحياة الدُنياء فحذف من الصلة المبتدأ وأبقى الخبر 

ومنه قول الطرماح بن حكيه!ة) : 


أنا ابن أباة الضمّيُم_من آل مالك 
وإن مالك كانت كرام المعادن 
ثم يستشهد ببيتين آخرين . 
وفي بعض المواضع كان يستشهد بقول الصحابة مستأنساً عليه بالشعر» ومن 


ذلك( :استشهاده على كون المبتدأ المذكور بعد ((لولا)) مخبَر عنه بكون متمد لا 


(1) صحيح البخاري» 190/2. 

(2) شواهد التوضيحء 104- 105. 

(3) لم يحدد لنا ابن مالك مؤلف الكتاب؛ ولم أعثر عليه في أيْ من كتب ((غريب الحديث)) المتاحة. وقد ورد 
في مسند الإمام أحمد بن حنبل ما نصه: ( لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعثقا في 
السرية وما لنا زادٌ إلا السسّلف من التمر)ء وليس فيه شاهد هنا. 

(4) سورة الزخرف؛ 43. وينظر: المحتسبء. 255/2 . والبحر المحيط؛ 15/8. 

(5) ديوان الطرماح بن حكيمء 512. وينظر : ابن الناظمء شرح ألفية ابن مالكء. 168. ومعجم شواهد 
العربية؛» 395/1. 

(6) شواهد التوضيحء 121-120. 
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يدرك معناه إلا بذكره بقول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة : (إني ذاكرٌ لك 
أمرآء ولولا مروان أقسمّ علي فيه لم أذكر'ه لك)!!) . 
ومن هذا النوع قول الشاعر!2) : 
لولا زهيرٌ جفاني كنت مُنتصرا 
ولم أكُنْ جائحا. للستّلم إذ جَتحوا 
ومثله!ة) : 
لولا ابن أوس نأى ما ضيمٌ صاحبّه 
يوما ولا نابَهُ وض ولا حَذرٌ 
وكان في بعض الأحيان يستشهد بكلام الصحابة ثم يعززه بأقوال بعض العرب 
ولغاتها » ومن ذلك!*) : استشهاده على أنّ أصل (لِمَّه)) في قوله تعالى للرحم 
((مَه))(5) هو ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت؛. وهي غير 
مجرورة بقول أبي ذؤيب: (قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج 
أهلوا بالإحرامء فقلت: مَدْ . فقيل لي: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم )0 . 
ومتله قول الحجّاج لليلى الأخيلية: ثم م قالت : ثم لم ينبث أن مات(). 
وحكى الكسائي أن بعض كنانة يقولون : معندك؟ و : مَصنعت؟ فيحذفون الألف 
دون جر » ولا يصلون الميم بهاء السكت لعدم الوقف80 . 


(1) صحيح البخاريء» 37/3 . 
(2) قائل البيت مجهول. ينظر : الأشموني (بحاشية الصبّان)» شرح ألفية ابن مالكء 216/1 و51/4 ء: 
ومعجم شواهد العربية» 85/1. 
(3) قائل البيت مجهولء» وشطره الأول فقط في شرح الأشمونيء 50/4. ومعجم شواهد العربية» 578/2. 
(4) شواهد التوضيح ٠‏ 271 . 
(5) صحبح البخاري » 167/6 . 
(6) الزمخشريء المفصلء» 59» نقلا عن شواهد التوضيح؛ 271 . 
(7) القالي أبو عليء الأمالي» 88/1 . 
(8) شواهد التوضيح » 271 . 
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4-2-2 كلام العرب 

وهو المصدر الثالث من مصادر السماع عند العرب بعد القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريفء ويقصد به ما أثر عن القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء 
لغتها من الشعر والنثرء قبل الإسلام وبعدهء إلى أن فسدت الألسنة بكثرة الأعاجم 
والمولدين وفشوٌ اللحن7) . 

وقد بنى علماء العربية أصول نحوهم » وقواعد صرفهم » على الشعر لتوفره 
وفضله على النثر الذي لا يمكن حفظه ؛ وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني : ' ما 
تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ؛ فلم يحفظ 
من المنثور عُشره » ولا ضاع من الموزون عُشره "2 . 

وقد أجمع علماؤنا بكلام العرب؛ والرواة لأشعارهمء والعلماء بلغاتهم وأيامهم 

ومحالهم؛ على أن قريشاً أفصح العرب وأصفاهم لغة؛ ذلك أن الله عزّ وجلاختارهم 
من بين جميع العرب» واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة» محمداً - صلى الله 
علبه وسلم -. وكانت قريش مع فصاحتهاء وحسن لغتهاء ورقة كلامهاء إذا أت 
الوفود من العرب؛ تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهم: 
فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها . 
فصاروا بذلك أفصح العربء ألا ترى أنك لا تجد عندهم عنعنة تميم؛» ولا عجرفية 
قيسء» أو كشكشة أسدء ولا كسكسة ربيعة» ولا الكسر الذي تسمعه من أسّد وقيس » 
مثل : تعلمون ونعلم » وشعير. ويعيراة . 

ثم تأتي بعد قريش في الفصاحة تميم» وقيسء وأسدء وفي ذلك يقول الفارابي: ' 
والذين عنهم نقلت العربية وبهم اقتدى» وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبافل 


العرب هم : قيس وتميم وأسدء ثم هذيل و بعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخذ 


© الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » 77 . 
22 القيرواني ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه وققده » 20 . 
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عن غيرهم من سائر قبائلهم "(1) . 

ويُحتج بالكلام العربي لغرضين: غرض لفظي يدور حول صحة الاستعمال 
من حيث اللغة والنحو والصرفء وغرض معنوي لا علاقة له باللفظ!©). 

ويقسم كلام العرب الذي احتج به النحاة إلى: 
أ- الشعر : 

اهتمٌ علماء العربية - منذ سيبويه ‏ بالاستشهاد بالشعر على قضاياهم 
ا ا ل 7 
وكاأرهو بوه قلية اللفش نوو حك فيا الكل مكن غبي كتحاب اش سبال 
وغريب حديث نبيه الكريم» وحديث صحابته والتابعين0©. وفي ذلك يقول ابن 
عباس: ' إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان 
الو ان 
ولفلاعة كو لقنن واف نف :البرك لكالنه بع وان الكسوير والضدية 

القبوزي الروك قضياكه لاع وف فلقورترق طر وحيق + الس او لبه 
العرب» وأوفر حظوظ الأدب» وأحرى أن تقبل شهادته » وتمتثل إرادته ؛ لقول 
زشول أقك: صلى اله عليه وسلم - +زإن من الشكن لحكمة): والفشول سين بسن 
الخطاب - رضي الله عنه -: (نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها 
الرجل أمام حاجته فيستزل بها الكريم ويستعطف بها اللثيم)؛ مع ما للشعر من عظيم 
الموتة وقواف الأرية وهر الأنقة وتوبناطان القدو 00 

ل 010 5 
يده للكت و لسار عي و انحو و النعافي» والمكان وز الحسقير ةد الفافسة الأزل لا 
يستشهد عليها إلا بكلام العرب» دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم 


(1) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 211/1 . 
(2) في أصول القحوء 16 . 

(3) الصاحبي في ققه اللغة » 231 . 

(4) المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 193/2 . 

(5) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » 16/1 . 
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»من المولدين؛ لأنها راجعة إلى المعاني ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم (1). 
وقول ابن نباتة : " من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه » والحجج لا تؤخذا 
إلا منه أعني أنّ العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون : (قال 
الشاعر) و(هذا كثير في الشعر) و(الشعر قد أتى به)» فعلى هذاء الشاعر هو صاحب 
الحّمَّة» والشعر هو الحُمّة 2 . فالاعتماد على الشعر عند النحاة أكثر من الاعتماد 
على النثرء وذلك لأنَّ رواية الشعر أدق من رواية النثرء وأن تذكر المنظوم أيسر 
من تذكر المنثورء وأن احتمال التغيير والتبديل في الشعر أقل من احتماله في 
المروي من النثر(ة). 

وبالرغم من الاهتمام الكبير بالشعر من قبل علماء اللغة؛ على مصدر رئيس 
من مصادر السماع إلا أنهم كانوا ينظرون إليه بعين الريبة والشكء ولا يعتمدون 
منه إلا ما ثبت عندهم وصحت نسبته إلى قائله» بل إنهم في كثير من الأحيان لا 
يعتمدونه ما لم ترد شواهد أخرى تعززه؛ ولعل السبب في ذلك عائدٌ إلى أن الشعر 
موطن ضرورة» حيث إنه يحق للشاعر فيه ما لا يحق للنائر في الخروج عن 
المألوف. 

وقد جمع العلماء أشعار العرب ليستنبطوا منها القواعد والأحكام؛ ونظروا 
فيما يحتج به منهاء ووقفوا بالزمن الذي يحتج به عند منتصف القرن الثاني 
الهجريء إذ سكن الشعر الحواضرء وآثر الشعراء حياة المدن وما فيها من رغد 
ونعيم على ما في الصحراء من شظف وخشونة» وركنوا إلى الدعة واللهوء فت أثر 
الشعر بكل مظاهر الحياة المتحضرة في لغته وفكره؛ فباعدت بينه وبين ميراثه 
اللغوي» وخشي اللغويون والنحاة على سلامة اللغة المنقولة أن تشوبها شوائب 
العجمة» فاتفقوا أن يكون منتصف القرن الثاني الهجري نهاية عصر الاحتجاج 


(1) خزانة الأدب ٠‏ 5/1 . 
(2) الأندلسي أبو حيان » الإمتاع والمؤانسة » 136/2 . 
(3) في أدلة النحو » 86 . 
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بالشعر(') وقد عَدَ كثير من المؤرخين إبراهيم بن هرمة آخر شعراء الحضر الذين 
يستشهد بشعرهم ويحتجٌ به2) 

هذا وقد تشدد البصريون في قبول الشواهدء لأنها محصورة عندهم في قبائفل 
معينة هي قيسء وتميمء وأسدء وطيءء ثم هذيلء وكانت هذه القبائل متباعدة في 
أماكن إقامتهاء متمايزة في لهجاتها. وفي زمن محدد وبيئة محددة» فقد حددوا فترة 
زمنية للاستشهاد بالشعرء تمتد حوالي ثلاثة قرون: قرن ونصف قبل الإسلام» وقرن 
ونصف بعد الإسلام!2). في حين أن الكوفيين أخذوا من كل قبيلة» واستشهدوا بكلام 
كل عربيء وقبلوا كل ما ورد من العربء ولو كان الوارد صدر بيت أو عجزه". 
ويشير الدكتور مهدي المخزومي في كتابه ((مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة 
اللغة والنحو إلى أنّ الشعر العربي جاهليه وإسلاميه كان مصدرا أساسياً من مصادر 
الدراسة الكوفية» وأساساً بنوا عليه كثيراً من قواعدهم وأصولهم. ولم يكن الاهتمام 
بالشعر والشواهد مما اختص به الكوفيون» فإن من بين البصريين حفظة لكثير من 
النوادر والشواهدء كالأصمعيء وأبي عبيدة» وغيرهماء إلا أن حصيلة الكوفيين منه 
كانت أوفر وأكثر!9» 

ومن بين الإجراءات التي قام بها العلماء لمعرفة فصيح الشعر من غيره أن 
قاموا بتفسيم الشعراء الذين يحتج بشعرهم في اللغة والنحو إلى أربع طبقات9 : 

الطبقة الأولى: الجاهليون: وهم الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية ولم يدركوا 
الإسلام» كامرىء القيسء والنابغة» وزهير بن أبي سلمى» وعنترة:؛ وطرّفة ابن 
العبد» وغيرهم. 

الطبقة الثانية: المخضرمون: وهم الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام 
كحسسان بن ثابت» ولبيد» وكعب بن زهيرء وغيرهم . 


(1) أصول النحو العربي » 66 . 

(2) المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 484/2 . 

(3) في تاريخ العربية » 14 . 

(4) المدرسة النحوية في مصر والشام » 424 . 

(5) مدرسة الكوفة » 335-333 . 

(6) انظر : العمدة في محاسن الشعر ء 113/1 . وخزانة الأدب ٠‏ 29/1 . 
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الطبقة الثالثة © المتقدمؤق + ويقال لهم الإسلاميون» واه الذين«عاشوا ف .ضدز 
الإسلام ولم يدركوا الجاهلية» كجريرء والفرزدق» والأخطل» والقطاميء والبعيث 
المجاعشيء وذي الرمة» وغيرهم. وقد اختلف العلماء في الأخذ عن شعراء هذه 
الفليقة انقدير أبدا بعصم يلح رسالا ويكطنيي ومنيم الى عدون لحن العصدم 
فإنه لم يكن يأخذ بقولهم » إلا أنّ معظم العلماء رجّحوا جواز الأخذ عن رجالهاء 


وجعلوه مرجعا من مراجعهم . 


الطبقة الرابعة :.طبقة المولدين #وهم.من :جاع يعد المتقدمين» كيقنان :بحن 
برد وأبي واف : 

وأضاف بعضهم إليها طبقتين أخريين هما/أ): طبقة المحدثين» وهم الذين 
جاءوا بعد المولدين» كأبي تمام. و طبقة المتأخرين؛ وهم الذين جاءوا بعد المحدثين؛ 
كالمتنبي. 


اختلف النحاة في مدى الاحتجاج بشعر هذه الطبقات» فأجمع البصريّون على 
الاستشهاد بشعر طبقتي الجاهليّين والمخضرمينء واختلفوا في الاعتماد على شعر 
الفيقة" الحالنة »فك حكن المكااي كلذنا فن الأحد كتياه فيتس أ نا سمرو اح 
العلاء» وعبدالله بن إسحاق» والحسن البصري كانوا يلحّتون الفرزدق» والكميتء وذا 
الرّمة» وغيرهمء و كانوا يعدُونهم من المولدين لأنهم عاشوا في عصرهم؛ 
والمعاصرة حجاب2) . يقول السيوطي : " أجمعوا على أنه لا يُحتجُ بكلام المولدين 
والمحدثين في اللغة والعربية "(5 . 

ويرى الدكتور عي أبو المكارم أن تفسير البغدادي هذا لموقف العلماء 
خاطىء» ويرى أن جهود هؤلاء العلماء قد صرفت إلى شعر المتقدمين والجاهليين 


(1) خزانة الأب » 8/1 . 
09 السايق +-65/1: 
(3) الاقتراح » 42 . 
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منهم بنوع خاصء تتحراه» وتحققه» وتحفظه» وترويه ن متأثرين في ذلك بأذواقهم 
الخاصة أولآء ثم باهتماماتهم الدينيّة من قراءة وتفسير وفقه(!). 

ومهما يكن من أمرء فقد استشهد بشعر هؤلاء الشعراء كثيرٌ من النحاة وعلى 
رأسهم سيبويه» ولذلك لا ضير في صحة الاستشهاد بكلامهم2). وذكر السيوطي أن 
سيبويه استشهد بشعر بشار بن برد وهو أول الشعراء المحدثين تقرباً إليه؛ لأنه 
هجاه لتركه الاحتجاج بشعره(). 

وهذا هو الزمخشري يستشهد بشعر أد بي تمام وهو من شعراء هذه الطبقة في 
كشافه, وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ((ِيَكَادُ البَرق يَخطف أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء 
لَهُمْ مشا فيه وإِذَا أظلم عَلَيْهم قَامُؤ2))1, بقوله: " وأظلم يحتمل أن يكون غير 
متعدّء وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً ع ن(ظلم الليل)» وتشهد له قراءة يزيد ابن 
قطيب: (أُظلم)» على ما لم يسم فاعله» وجاء في شعر حبيب بن أوس : 

هُمَا أَظلَمَا حَالَيّ ثسِّت أَجِلَيَا ظَلامَيْهِمَا عن وجه أمْرَّدَ أشيّب 

وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة » فهو من علماء العربية. 
فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت 
الحماسة » فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه "(5. 

أمَا الكوفيون فقد أخذوا بشعر جميع الطبقات» وبنوا عليه أصولهم وقواعدهم: 

بما فيها شعر الطبقتين الثالثة والرابعة» فقد قاسوا على القليل من الشعر أو النشرء 
كما بنوا أصولهم النحوية أو الصرفية على شواهد شعرية لا يعرف قائلوهاء كما 
أنهم اعتتُوا بالشاذ من الشعر أو من الضرورة بخلاف البصريين الذين لم يجيزوا 
ذلك 6). 


(1) أصول التفكير النحوي؛ 45. 

(2) خزانة الأحب» 6/1. 

(3) الاقتراحء 70. 

(4) سورة البقرةء 20. 

(5) الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 86/1. 
(6) الحموز عبدالفتاح ؛ الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصرء 34. 
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أما بالنسبة للشعر مجهول القائل» فإِنَ البصريين رفضوا الاحتجاج به» كما 
أنهم رفضوا بناء قواعدهم وأصولهم النحوية واللغوية عليه » ذلك أنه قد يكون هذا 
الشعر لمولّد أو مُحدثء وفي ذلك يقول السيوطي : ' وكأنَ علّة ذلك خوف أن 
يكون من المولد أو من لا يوثق بفصاحته '17). ويقول الأنباري معلقاً عل بعصض 
الأبيات: 'إنّ هذا الشعر غير معروف » ولا يعرف قائله » فلا يكون فيه حجة "2). 
في حين أن الكوفيين كانوا يبنون قواعدهم حتى على الكلام النادر أو القليل» وأنهم 
لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول »جعلوه أصلا وبويُوا 
عليه" فها هم الكوفيون يستشهدون بقول الشاعر مجهول الهُوية على جواز 
ظهور(أن) المصدرية بعد (لكي)! : 

أرّذت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع. 

وعلق الأنباري على ذلك بقوله: " أما البيت الذي أنشدوه فلا حجة لهم فيه من ثلاثة 
أوجه. أحدها: أن هذا البيت الذي أنشدوه غير معروفء. ولا يعرف قائله » فلا يكون 
فيه حجة '(5) , 

وقد أخذ النحاة المحدثون على النحاة القدامى تحديدهم البعدين الزمني 
والمكاني للاستشهاد بالشعر وكلام العرب» فقد اصطخبت حول هنين البعدين 
المناقشات وتباينت الآراء بين مؤيد لهذا التحديد ومخالف. فقد رمى بعض الباحثين 
المعاصرين منهج النحاة في جمع اللمادة بالقصورء وذهبوا إلى أنه خلط بين 
مستويات الأداء اللغوي » ذلك أنهم لم يفرقوا بين قبيلة وأخرى من القبائفل التي 
استقر عندهم فصاحتهاء ويوضح علي أبو المكارم سبب هذا الخلط بالتفسير 


(1) الاقتراح» 70. 

(2) الإنصاف في مسائل الخلاف» 109/2. 
(3) الشاهد وأصول النحوء 110. 

(4) الإنصافء. 107/2. 

(5) السابقء 109/2. 
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الخاطىء للسليقة عند النحاةء فقد اعتقدوا أنه ما دام العربي مبراً من شوائب العجمة: 
فمن الضروري أن يكون ما يصدر عنه عربياً فصيحاً صحيحاً .)١‏ 

ومن المآخذ على هذا المنهج أيضاً أن النحاة حين اتكأوا على قباقل معينة: 
اعتقدوا أن هناك هوة بين قبائل بين اللغة الفصحى ولغات القبائل الأخرى فأهملوهاء 
في حين كان عليهم أخذ كل اللغات في الحسبان لأنها ذنوات مصدر واحد وتدرجت 
في النشأة على نحو متقارب حتى نهاية عصر الجاهلية» وعليه لا توجد لهجة تفضل 
الأخرى و بأيهما أقتدي تحقق المقصدا). 

ومن ملاحظ المعاصرين على فكرة عصر الاستشهاد التي عول عليها النحاة 
أن كثيراً من التراكيب التي استخدمها الشعراء والكتاب بعد هذه الحقبة سليم البيان 
قويم اللسان ويصلح أن يحتج به في مجال التقعيد النحوي؛ لأنه صُبًُ على قوالب 
العرب الأوائل وأساليبهم في التعبيرا. 

ويأخذ الدكتور مهدي المخزومي على الكوفيّين والبصريّين عدم محاولتهم 
الفصل بين الشعر والنثر في تقعيدهم والاستشهاد على قيمة هذه القواعد بالمرويات: 
حتى لقد كانوا يتشبثون في كثير من الأحيان بأبيات من الشعر في تصحيح قاعدة: 
أو تأييد أصلء مع أن الاقتصار على الشعر وحده خطوة متعثرة في إثيات أسلوب 
عربي» فللشعر لغته الخاصة به(4). 

أما بالنسبة لموقف اين مالك من الاستشهاد بالشعر في كتابه هذاء فقد أخذ 
الشعر جانباً واسعا من شواهده. فقد ذكر في كتابه ما يزيد على مائقين وعشرين 
شاهداًء وهذا العدد الكبير من الشواهد الشعرية في كتاب يعد صغير الحجم ما هو إلا 
دليل على وثوقه بصحة لغته وفصاحته. أكثر من الاستشهاد بشعراء الطبقات الثلاث 
الأول. إلا أنه قد توسع في دائرة الاحتجاج» فلم يلتزم بالزمان الذي رسمه 
النحويون» بل تجاوز ذلك واحتج بشعر بعض المولدين» من أمثال الحريري. 


(1) مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين» 104 
(2) السابقء نفسه. 

(3) السابق» 105. 

(4) مدرسة الكوفة» 335. 
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وقد كان الشعراء الذين استشهد لهم ابن مالك مقسمين على الطبقات الشعرية 
الشعراء الجاهليين : وقد شكلوا النسبة الأكبر من الشعراء المحتج لهمء 
ومن أمثلة استشهاد ابن مالك بأشعار الجاهليين ما يلي * 
ذكر ابن مالك أن ((من)) تكون لابتداء غاية الزمان!!)» مستشهدا على ذلك 
بقول النابغة الذبياني) : 
تخيرن من أزمان. يوم حاب حليمة 
إلى اليوم قد جِرَبْنَ كل التجارب 
ف ((من)) عنده تكون لابتداء غاية الزمان كما أقها تصلح لابتداء غاية 
الأماكن. 
وم كلك اتكنياةة علين: إنعواء (لداى))" التسترية وتصضيو ف لذاىع)) القاية 2 
بقول عو 00 1 
فرأيتنا ما بيننا من حاجز 
إلا المجّن ونصل أبيض مقصل ‏ 


فقد جمع لها بين ضميري فاعل ومفعول لمسمَّىَ واحدء ك (لرأيتتا ورأيتني)). 
وكان حقه أن لا يجوزء لكن حُملت رأى البصرية عل رأى القلبية لشبهها بها لفظا 
ومعدىي: 

الشعراء المخضرمين: وقد شكل شعرهم نسية لا بأس بها من شواهد ابن 
مالك.» ومن هذه الشواهد: 


(1) شواهد التوضيح؛ 190. 

(2) ديوان النابغة الذبياني» 232 وقد ورد برواية (تورثنَ من أزمان. .....). انظر : مغتي اللبيب » 
1/. ومعجم شواهد العربية» 58/1. 

(3) ديوان عنترة بن شدادء 209. وانظر : همع الهوامع» 246/1. 
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استشهد ابن مالك على حذف الموصول مستغنىّ عنه بصلته7) » بقول حسان بن 
ثابت - رضي الله عنه2) : 
أمن يهجو رسول الله منكم 
ويمدحة وينصرة سواء 
يريد : أمن يهجو رسول لله منكم أَيّها المشركون» ومن يمدحه مَّنا وينصره 


سواء؟ 


الشعراء المتقدّمون ( الإسلاميون) : وقد شكل شعرعهم نسبة لا بأس بها هي 
الأخرى» ومن ذلك : 

ذكر ابن مالك ثلاثة أوجه جائزة حول ((هذا)) في قوله- صلى الله عليه وسلم: 
( فقال له الذئب:هذا استنقذتها منيء قمن لها يوم السبُع يوم لا راعي لها غيري!", 
أحدها أن يكون منادئّ محذوفاً مقه حرف النداء» وهو مما منعه البصريون» 
وأجازه الكوفيون. ويرى ابن ملك أنَ إجازته أصح؛ لثبوتها في الكلام 
الفصيح#7اء مستشهدا على ذلك بمجوعة من الأبيات؛ منها قول ذي الرمة6 : 

إذا هملت عيني قها قال صاحبي 
بمثلك هذا لوعة” وغرامٌ 
والتقدير هو : بمثلك يا هذا . 


(1) شواهد التوضيح؛ 134. 

(2) ديوان حسان بن ثابت. 276 وقد ورد بروفية ((فمن يهجو)). ويتظر : معاني القرآن للقراءء 315/2 
ومعجم شواهد العربية» 20/1. 

(3) صحيح البخاري؛ 212/4. 

(4) شواهد التوضيح. 266. 

(5) ديوان ذي الرمة» 1592/3. وينظر:المرادي» تحقيق المقاصد والمسالك برح ألفية ابن مالك 273/3 . 
ومعجم شواهد العربية» 342/1. 
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ومن ذلك استشهاده على إيقاع ((أحد)) في الإيجاب المؤول بالنفي بقول 
الفرزدق!!) : 
ولو مئتلت عني توا وأهلها 
ظ إذا أحدٌ لم تنطق الشفتان. 
ويعلق ابن مالك على ذلك بقوله: " فأوقع ((أحداً)) قبل النفيء لأنه بعده بالتأويل» 
كأنه قال: إذا لم بنطق منهم أحد "2 . 
الشعراء المولدون: وقد شكل شعرهم نسبة ضثئيلة جداً من شواهد الكتاب» ومن 
ذلك: 
كن :أن داف "الفميال ((حول)) ممعت (لصتر) )!0 ممفذا مخ لصيف 
المشكل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما أحبٌ أنه يحول لي أَحُدُ ذهبا )4) 
دليلاً على ذلك» ويستشهد ابن مالك على ذلك بقوله : وقد خفي هذا المعنى على من 
أنكر على الحريري قوله في الخمراة : 
وفينة شريكدي 2 إذا.'فهذا كفتول: .اذكه نيد 
زكيُ العرق آكخراه 2 6 شه 
ف ((حول)) جار مجرى ((صيّر)) في رفع المبتدأ ((غيّه)) ونصب الخبر 
(لرشدا)) . 
أما بالنسبة للشعو مجهول القائل فقد اعتمد عليه ابن مالك كثيراء وتوسع به فقد 
العف كو امكه: عقف كد مق عانة توتافية وسقين شاهد لاقمل غلة تإرراكها 
عبارات عامة»ء مثل: كقول الشاعرء أو كقول الآخرء أو ومثلهء إلى غير ذلك من 


(1) ديوان الفرزدق » 870/2 » بشرح الصاوي ٠‏ وقد ورد برواية : 
ولو مئئلت عني النوارٌ وقومها 
إذا لم توار الناجذ الشفتان. 

(2) شواهد التوضيحء 272 . 
(3) السابق» 126. 
(4) صحيح البخاريء 144/3 » وقد ورد برواية :( مأحبّ أن يحول لي ذهبا ) . 
(5) مقامات الحريريء 479-478 . المقامة الثانية والأربعين (النجرانية) » وقد ورد برواية (زكيّ العرق 

والده .....) . 
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العبارات التي لا تدل على اسم الشاعر أو القائل. إلا أن ((طله محسن)) محقق 
الكتاب نسب أكثرها إلى قائليها» ويقول في ذلك: 'وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلتها في تخريج الشواهد ونسبتها إلى قائليهاءإلا أنني لم أستطع أن أجد مصدراً ولا 
قائلاً لحوالي ثلاثين نصّاً مما جاء في ((شواهد التوضيح))» ولعل المؤلف تفرد 
باستنباط القواعد منهاء وإذا تمكنا من معرفة قائليها أو مصادرها فإنها بلا شك 
ستضيف شواهد جديدة لم تكن معروفة عند النحاة إلى ما عرف منها قبلا (1) . 

ويضيف محتق الكتاب27): "إن هذه الظاهرة لفتت انتباه القدامى قبلنا » حتى قال 
فيه السيوطي: (وأمًا أشعار العرب التي يستشهد يها على اللغة والنحو فكانت الأئمة 
الأعلام يتحيرون فيه» ويتعجبون من أين يأتي بها )27). ولذا فليس غريباً أن يكرر 
بعض الذين جاؤوا من بعده ونافشوا آراءه مثل قولهم: (أنشده ابن مالك ولا أعرف 
هذا البيت إلا من جهته) (4). 

ومن هذه الأبيات المجهولة القائل التي استشهد يها ابن مالك ما يلي: 

ذكر ابن مالك حذف ((يكون)) مع اسمها قي قول النبي الكريم: (إِمّا محسنا 
...... وإِمًا مسيئاً)!ة), ويقول بعد ذلك!؟! : وأكثر ما يكون ذلك بعد ((إن)) و((لو)). 


انطق بحق وإن منتخرجا إحنا 
فإنَ ذا الحق غلاب وإن غلبا 


والتفدير : وإن يكن . 


(1) شواهد التوضيحء المقدمة» 28. 

(2) السابق» نفسه. 

(3) بغية الوعاةء السيوطيء 134/1. 

(4) البحر المحيط: 88/2. 

(5) صحيح البخاريء 104/9. 

(6) شواهد التوضيح؛ 198. 

(7) قائل البيت مجهول. ينظر : همع الهوامع» 103/2. 
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8 1 
وكقوله(!) : 
علمتك مناناً فلاست بآمل 
نداك ولو غرثانَ ظمآن عاريا 
والتقدير : ولو يكن . 
ومنه أيضا. : استشهد ابن مالك على حذف الضمير المتصل خبرا ل 
(لكان)) بقول الشاعر©) : 
فأطعمنا من لحمها وسديفها 
شواءء وخيرٌ الخير ما كان عاجلة 
أراد : وخير الخير الذي كأنه عاجله(© . 
ومثله قول الآخر !4) : 
أخ مخلصٌ واف صبور” محافظ 
على الود والعهد الذي كان مالك 
تقدمة59) , 
أما بالنسبة للأبيات المنسوبة إلى قائليها » فقد بلغ عددها عنده اثنين وخمسين 
شاهداء وقد نص فيها ابن مالك على اسم الشاعرء كأن يقول: قال النابغة» قال 


(1) قائل البيت مجهول ٠‏ ينظر : شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل » 271/1 . 

(2) قائل البيت مجهول . ينظر : العيني» المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية (في هامش خزانة الأدب 
لليغدادي)؛ 124/4. نقلا عن شواهد التوضيح؛ 86 . ومعجم شواهد العربية» 288/1 . 

(3) شواهد التوضيحء 86. 

(4) قائل البيت مجهول. ينظر: الأشمونيء شرح ألفية ابن مالك» 171/1. ومعجم شواهد العربية» 256/1 . 

(5) شواهد التوضيح. 87. 
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ومن أمثلة ذلك : 


ما استدل به على استعمال ((في)) دالة على التعليل!!) بقول جميل2) : 


فليت رجالا فيك قد نذروا دمي 
وهموا بقتلي يا بُثين لقوني 
أي أنهم قد نذروا من أجلك دمي . 
ومنه أيضاء ذكره لإشكال استعمال لفظ (إدنيا)) مؤنثاً مع كونه منكرا في قوله 
- عليه السلام - : (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها .0 ؛» وتأويله ذلك 
بأن ((دنيا)) خلعت عنها الوصفية غالبأء وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفا مما 
وزنه (لفعلى))ء ك (لرُجعى)) و ((يُهمى))!). و يستشهد على ورود لفظ (لدنيا)) 
منكرا مؤنثا » بقول الفرزدق 5 : 
لا تعجبتك دنيا أنت تاركها 
كَمْ نالها من أناس كم قد ذهَيُوا 
ويذكر ابن مالك استعمال ((أو)) بمعنى ((الواو)) عند أمن اللبس » ويستشهد 
على ذلك بعدّة أبيات » منها قول امرئ القيس6) : 
فظل طهاة اللحم من بينمنضج 
صفيف شواء أو قدير معجّل 
ودرج المؤلف على ذكر البيت بتمامه» إلا أنه اجتزأ موطن الشاهد في تسعة 
مواضع من الكتابء مكتفيا بذكر شطر أو أقل من الشطر . وقد كان المؤلف يذكر 


(1) شواهد التوضيحء 123. 

(2) ديوان جميل بثينة » 206 . 

(3) صحيح البخاري ٠‏ 128/2 . 

(4)_شواهد التوضيح ء 139 . 

(5) ديوان الفرزدق » 96/1 . 

(6) ديوان امرىء القيس ٠‏ 22 . وشرح ابن الناظم ؛ 209 . والصفيف : المرقق » والقدير المعجل : 
المطبوخ في القدر . 
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ضكن اليك كياد ويترافة غخوه إذا كان "الشاهد: في الحسسس» و أحياناً أحرى كان 
يذكر عجز البيت ويترك صدره إذا كان الشاهد في العجزء ومن الأمثلة التي توضح 
ذلك: 

ذكر ابن مالك أن المبتدأ المذكور بعد (للولا)) يأتي على ثلاثة أضرب؛ ذكر 
منها مخبر عنه مقيد يدرك معناه عند حذفه(!)ء وهذا النوع يجوز فيه إثبات الخبر 


فلولا الغمد يُمسكهُ لَسَالا 
ويعلق عليه ابن مالك بقوله: "وقد خطأه بعض النحويين وهو بالخطأ أولى(0. 
ومن ذلك ا 
| ذكر ابن مالك عند توجيهه لقول المصسطفى - عليه الصلاة والسلام -: (هو 
لها صدقة)!) عدة أوجه إعرابية ذكر منها رفع ((صدقة)) على أنه خبر ((هو)): 
و(للها)) صفة قتمت فصارت حال واحتج على ذلك بقول الشاعر): 
و العكدا تحاف بعلن تهنا ونث 
ف (إمغلقا)) حال منصوبء إذ إنه لو قصد بقاء الوصفية لقال: (والصالحات 
عليها باب مغلق)67. 
أما الرئجز فقد وقف ابن مالك منه موقفامعتدلاء وقد بلغ عدد أبياته منه وفقا 
لإحصائي لها ثمانية عشر بيتاً في مختلف أبواب الكتاب وموضوعاته؛ ومن الأمثلة 


(1) شواهد التوضيح » 120 . 

(2) صدر البيت ( يُذِيبُ الرُعب منه كل عَضنب). ينظر: المعري أبو العلاء؛ ديوان سقط الزند ؛ 14 » نقلا 
عن شواهد التوضيحء 122 . ومعجم شواهد العربية» 269/1 . 

(3) شواهد التوضيح» 122 . 

(4) صحيح البخاري. 62/7 . 

(5) قائل البيت مجهول. انظر: ابن الخشاب» المرتجل» 166»ء نقلا عن شواهد التوضيحء؛ 211 . 

(6©) شواهد التوضيح» 211 . 
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على ذلك ما يلي: استشهد ابن مالك على حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه 
عليه بقول الراجز7!) : ظ 
الآكل المال اليتيم بَطرا 
يأكل ناراً وسَيصلى سقرا 
أراد : الآكل المال مال اليتيه2). 
ومن ذلك أيضاً: 
ذكر ابن مالك وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ هو من أسماء الجثثء واعتبر 
ذلك إشكالا في قول النبي -عليه السلام- :(فغداً اليهودٌ وبعد غد النصارى)!2ا 
والأصل أن يكون المخبر عنه من أسماء المعاني» كقولك: غداً التأهب» وبعد غد 
الرحيل. وذكر ابن مالك أنه من أجل أن يصح هذا القول» يجب تقدير مضافان 
من أسماء المعاني» ليكون ظرفا الزمان خبرين عنهما. فالمراد- والله أعلم - فغدا. 
تعييُ اليهود وبعد غد تعييد النصارى(”). ويستشهد على ذلك بقول الراجز © : 
أكُل عام نعم تحؤوتة 
يلقحة قوم وتنتجونة 


أراد : أكل عام إحراز نعه29) . 


أما بالنسبة لكيفية تناول الشعر في الاستدلال به عند ابن مالك» فقد كان يأتي 
به منفردا. أحيانا. للاستدلال به على مسألة نحوية معينة» ومن ذلك: 


(1) قائل الرجز مجهولء والشطر الأول منه في : همع الهوامع» 292/4. والدرر اللوامع» 42/5 . 
(2) شواهد التوضيحء 113. 

(3) صحيح البخاريء 2/2. وقد ورد بلفظ : (اليهود غدا والنصارى بعد غد ). 

(4) شواهد التوضيحء 155. 

(5) السابق» نفسه. 

(6) هو قيس بن حصين الحارثيء ينظر :الكتاب» 129/1. ومعجم شواهد العربية» 550/2. 

(7) شواهد التوضيح» 2.155 
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ذكر ابن مالك امتناع وقوع المبتدأ نكرة محضة إذا لم يحصل بالابتداء بها 
فائتدة» واشترط لجواز ذلك اقتران النكرة بقرينة تتحصل بها الفائدة» وذكر من هذه 
القرائن الاعتماد على ((إذا)) المفاجأة؛ واستشهد على ذلك بقول الشاعر7!): 
حسبئٌك في الوغى مردى حُروب 
وخر لفك فقت متها 
وفي أحيان أخرى كان يستشهد بعدة أبيات على المسألة الواحدة» ومن ذلك: 
ذكر ابن مالك أن ((عد)) قد توافق ((ظن)) في المعنى والعملء» ويقول في ذلك: 
وإجزاء ((غة)) مجرى (لظن)) معدي وعملاً مما أغفله أكثر* النحوتين: وهو كثير” 
في كلام العرب"27). ويستشهد على ذلك بعدة أبيات هي: قول2 الشاعراةا: 
فلا تعْدد المولى شريكك في الغنى 
ولكنما المولى شريكك في العُّثم 
ف ((المولى)) مفعول به أول» و((شريك)) مفعول به ثان؛ لأنّ ((عد)) وافقت 
((ظن)) في المعنى والعمل؛ وظنّ تأخذ مفعولين. 
وكذلك قول الشاعر7): 
لا تعد المرء خلاً قبل تجربة. 
فرُب ذي ملق في قلبه إحن 
وكذلك قول الشاعر#©): 1 
لا أَعْدُ الإقتار عُدما ولكن 


فقدُ مَّن قد فقدته الإعدام 


(1) قائل البيت مجهول » ينظر : شرح الأشموني ٠»‏ 206/1 . 
(2) شواهد التوضيح ٠»‏ 183 . 

(3) هو الأنصاري النعمان بن بشير » ديوانه » 159 . 

(4) لم أقف على البيت في كتاب . 

(5) هو الأيادي أبو داؤد . ينظر : معجم شواهد العربية » 357/1 . 
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وقد يجتمع الشعر مع غيره من الشواهد النقلية الأخرى؛ فعند إذن يقتم الشعر 
تارةه ويؤخره تارة أخرىء ومن ذلك اجتماعه مع القرآن الكريم وتقديم القرآن عليه 
عندما أجاز ابن مالك حذف المعطوف للعلم به في قول النبي- عليه السلام -: 
(اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر)7!؟» على أن التقدير: الشرك بالله والسحر 
وأخواتهما2). واستشهد على ذلك بالقرآن والشعرء فبدأ بالقرآن وذلك بقوله! : ومن 
حذف المعطوف لتبيّن معناه قوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر , 
فعدّة” من أيام أخر)) 4). أي: فأفطر فعدة من أيام أخر. ومنه قوله تعالى: ((ومن 
قتله منكم متعمدا. فجزاء مثل ما قتل من التعم ))27) . أي : ومن قتله منكم متعمدا 
أو غير متعمد. ومنه قوله تعالى: ((وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم 
بأسكم))!9 . 
أي : تقيكم الحرَ و البرد . 

ثم يستشهد على ذلك بقول الشاعر() : 

كأن الحصّى من خلفها وأمامها 

ظ إذا نَجَلَنَهُ رجلها حذف أَغْسَّرًا 

أي : إذا نجلته رجلها ويدها . 


(1) صحيح البخاري» 177/7. 

(2) شواهد التوضيحء 172. 

(3) السابق» 173. 

(4) سورة البقرةقء» 184. 

(5) سورة المائدقء 95. 

(6) سورة النحل» 81. 

(7) هو امرىء القيسء ديوانه؛ 64. انظر شرح ابن الناظمء 214. 


050 


ومن تقديم الشعر على القرآن» ما ذكره ابن مالك من جواز وقوع الشرط 
مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معنى/'!)» واستشهد على ذلك بعدة من الأبيات 
الشعرية» أذكر منهاء قول أعشى قيس/2 
وما يْرَّدُ من جميع, بعد فرّقه 
وما يرد من بعذ ذي فرقة جمعا 

وموضع الشاهد هنا أن ((فرقه)) وهو جواب الشرط فعل ماض»ء مع أنَ فعل 

الشرط وهو (ليرد)) مضارع . 
وقول حاته(3): 


وإنك مهما تَّعْط بطنكَ سؤلهة وفرجك نالا مُنتهى الم أجمعا 


ثم يستشهد بعد ذلك بقوله تعالى: ((إنْ نَشأ تل من السماء آي" فظلت أعناقهم 
لها خاضعين))!0. 

وفي بعض الأحيان كان يقدم الحديث على الشعرء ومن ذلك ذكره أن ((رب)) 

تفيد التكثير في الغالب وليس التقليل كما يرى أكثر النحويين!2)» ويستشهد على ذلك 

بقول التَبي - صلى الله عليه وسلم - :( يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 

القيامة)(2)» فليس المراد به التقليل» بل المراد به التكثير من هذا الصنف من النساء. 

ثم يتبع ذلك بعدة شواهد من الشعر أذكر منها قول حسان ابن ثابت- رضي الله 


عنه () : 


(1) شواهد التوضيح. 67. 

(2) ديوانه. 113. 

(3) ديوانهء 68. والجنى الداني» 550. 
(4) سورة الشعرايئء 4. 

(5) شواهد التوضيح: 164. 

(6) صحيح البخاريء 60/2. 

(7) ديوانهء 89. 
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رب حلم أضاعه عَدَمٌ أل 
مال وجهل غطى عليه النعيم 
أي: أنها كثيرة هي الأحلام التي يُضيعها نقص المال » وكثير هو الجهل الذي 


ب- أقوال العرب وأمثالهم ولغاتهم 

أولاً : أقوال العرب : 

يراد بالعرب الفصحاء عرب الجاهلية وصدر الإسلام حتى منتصف القرن 
الثاني للهجرةء وكلامهم أهم سند للقواعد النحوية» إذ كلام الأعراب هو الذي يطمأن 
إليه ويوثق به(')ء وكان أبو عمرو بن العلاء» يقول: " لا أقول: (قالت العرب).؛ إلا 
ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية"» يريد ما بين نجد وجبال الحجاز حيث 
كنات اننع بو تمعد ومعفن سانل قور 3ن وتررورق بوه الكتوات "افاي اصلن بها 
شعت دن كام العزيها ليبن لهذ بلح إلا القليل "31 

ومن هنا فإن العلماء كانوا يشدون الرّحال إلى البادية ليتثبتوا من صحة نقل 
عن بدوي قي الصحراءء أو للبحث عن أصل لقاعدة يسندها ويقويهاء وقد يذهبون 
إلى البادية ليثقفوا أنفسهم بثقافة أبنائهاء حيث لا تزال لغتهم لها نضارتهاء لا تشويه 
فيها ولا لحنء كما أنهم كانوا إذا جاء أعرابي إلى الحضر لبعض الحاجات تحلقوا 
حوله يسمعون من كلامه القول الذي لم يفسده لحن» ولم ينزع سويته لكنة؛ وقد 
يجتمعون من حوله يوجهون إليه الأسئلة ليفصل بينهم فيما هم فيه من خلافء لا 
بذكر قاعدة تتبع» ولا بيان حكم عنده أقوم» وإنما كانوا يُلقون إليه المسألة فإذا أقرّها 
وارتضاها طيعه؛ ولم ينفر منهاء فذاك هو الصوابء. وإن ردها واسترذلها ولم يتكلم 
بها فذلك هو الخطأ الذي لا يُرتضىء ومن ثم عدلوا عن هذا الجانب إلى البحث عما 
يصحٌ ويُقيل (4) 
(1) ابن يعيش وشرح المفصلء؛ 191. 
(2) مصطقى ابراهيمء في أصول النحوء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 141/8. 


(3) مطر عيدالعزيزء لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةء 47. 
(4) ابن يعيش وشرح المفصلء 193. 
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كانت سليقة البدوي هي الحكمء وبداهته في النطق هي الميزان» وإِنّ قوماً 
بلغوا تلك المنزلة من البيان وذلك القدر من سلامة اللغة واللفظ لا يتردد المرءُ في 
الأخذ عنهم والاطمئنان إليهم: وذلك ما وقع من علمائنا السابقين؛ ولهذا نجد أقوالا 
كثيرة يحتجون :بها 'فيقؤلون: ::سمعنا من الأغرابه كذاء وقال. الأعرابي : كذاء 
وهي من العبارات التي تصادفنا في كتاب سيبويه حيثما قلبت به بصرك37"). 
ثم إن النحاة ولا سيما البصريين منهم لم يعتدوا بكلام كل القبائل العربية 
على حدّ سواءء بل كان بعضهم اعتمادهم على القبائل الضاربة في كبد الجزيرة» 
مثل: قيس» وأسدء وتميم» وهذيل» وبعض كنانة؛ وطيءء ولم يصل إلى أيدي 
النحاة من كلام القبائل الموثوق بها إلا بعضهء وفي ذلك يقول أبو عمر بن العلاء: 
'ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهء ولو جاءكم وافرا. لجاءكم علم وشعر 
0 2 
أما ابن مالك فقد كان يحتجٌ بأقوال العرب» ويعتبرها مصدرا هاما من مصادر 
التقعيد النحويء ويحتجٌ بها لتأييد رأي أو مسألة نحوية» فقد احتجّ بها في كتابه في 
ثمانية وثلاثين موضعا' في مختلف أبواب الكتاب وموضوعاتهلة. وكان يمهد لها 
بعبارة ((قول بعض العرب)). وأسند رواية إحدى عشرة عبارة منها إلى علماء 
اللغة» مثل أبي عمرو بن العلاء؛ وسيبويه» ويونس بن حبيبء والفرّاء والكسائي؛ 
والأخفش. ظ 
ووراى للفكتون *ظله معنف أذ هذه" العباراك "كفيك افا أخوا من ررواقة 
الاحتجاج عندهء عزّز بها آراءه من غير نظر إلى مذهب مَّن رواها » بصريا كان 
أم كوفياء لأن الشاهد مهد انا واه تخورى أو لغوي!#) . 
ومن ذلك ذكره لثبوت ألف (ليراك)) بعد (لمتى)) الشرطية في قول أبي 
جهل - لعنه الله تعالى - (متى يراك الناسُ قد تخلفت؛ وأنت سيد أهل الواديءتخلفوا 


(1) السابق. 194-193. 

)2( الاقتراح» 61. 

(3) انظر شواهد التوضيح : 4 280 81: 91 95: 108» 112 ١.165 :127 ٠.117‏ 200» 2224 249 
(4) السابقء 28. 
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معك)!)؛ وكان حقها أن تحذف فيقال : متى يرك2). وذكر لثبوتها أربعة أوجه منها 
أن تكون متولدة عن إشباع فتحة الراء بعد سقوط الألف الأصلية جزما . ويستشهد 
على ذلك بقراءة أبي جعفر: (( سواءٌ عليهم آستغفرت لهم ))27), ثم يذكر قول 
العرب: بينا زيدٌ قائم جاء عمروء يريدون: بين أوقات قيام زيد جاء عمروء فأشبعت 
فتحة النون وتولدت الألف47). ْ 

ثم يقول: وحكى الفراء عن بعض العرب: (أكلت لحما شاة)!7). يريد: لحم 
شاة» فأشبع فتحة الميم وتولدت الألف !8 . 

وكذلك ما ذكره ابن مالك من جواز رفع المستثنى بعد ((إلا)) من كلام تام 
بوجي رسكيه لذلك يمكال سنيرنة 4 ناتف كذ إلا تحله أن الكل :كذ) 0 

ومن ذلك إشكال ما ذكره عن عودة ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر 
غير عاقل في قول أبي جحيفة - رضي الله عنه - ( ..... والمرأة والحمار 
يمرون من ورائها )). وذكر أنه أراد: والمرأة والحمار وراكيه. ((فحذف 
الراكب)) لدلالة ((الحمار)) عليه مع نسبة مرور مستقيم إليه» ثم غلب تذكير 
الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وعقلهما على بهيمية الحمار فقال: يمرون!2. 
واستشهد على ذلك بقول بعض العرب: (راكب البعير طليحان)9)ء أي: راكب 


(1) صحيح البخاري» 91/5. 

(2) شواهد التوضيحء 73 

(3) سورة المنافقون» 6. وينظر المحتسبء. 322/2. 

(4) شواهد التوضيح. 74. 

(5) ينظر المحتسب» 258/1. 

(6) شواهد التوضيح. 74. 

(7) الكتاب» 342/2. 

(8) صحيح البخاري؛ 126/1. 

(9) شواهد التوضيحء 152. 

(10) انظر : ابن سيدةء المحكم والمحيط الأعظمء 177/3. وقد ورد بلفظ (راكب الناقة طليحان)؛ وطح 
النهن »1 أغياوكل + 
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البعير والبعيرٌ طليحان!!). فقال: فثنى ((طليحان))» على تقدير المحذوف ((البعير)) 
لذلانة:الر اكنب خاية: 
وذكر ابن مالك جواز إفراد المضاف المثنى معنىّ إذا كان جزء ما أضيف إليه 
من دليل اتنين » ويستشهد لذلك بقول بعض العرب: (أكلت رأس شاتين)2) 
كانيا 4 أمكال العرت 
المثل لغة : الشيء الذي يُضربُ لشيء مثلا” فيُجْعل مثله!ة). وهو أيضاً ما 
يضرب به من الأمثال » ومَثّل الشيء أيضا' بفتحتين صفته!. 
النذل امسمظاكها : .هيار ٠‏ تو كز ه تليق شائعة الا عمال موق انها تفلت كن القلقه 
وتمتاز عادة بالإيجاز» وصحة المعنى» وسهولة اللغة» وجمال جرسها(. 
ويرى المبرد أنّ المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائرٌ يُشْبّه له حال الثاني 
بالأول والأصل في التشبيه . 
تقيض لامكال العريية اهكهانا تكبيو من العلمام: دز النلهاة و ايها نون" 
وحديثاء وقد عبروا عن ذلك في كتبهم وأقوالهم» فهذا ابن المقفع يذكر أن الكلام إذا 
جعل مثلا. كان أوضح للمنطق وآنق للسمع؛ وأوسع لشعوب الحديث27)؛ ويجتمع 
في المثتل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام هي إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيهء وجودة الكناية » فهو نهاية البلاغة2). 
تعد الأمثال مصدرا مهما من مصادر الاستدلال النحوي, ولذلك فقد ذكرها 
النحاة القدامى في كتبهم» واستدلوا بها على قواعدهم وأحكامهم النحوية واللغوية» من 
أمثال الخليل وسببويه والمبرتد وابن جني وغيرهم. 


(1) شواهد التوضيح. 152 . 

(2) الفراءء في معاني القرآن» 308/1» (ويجوز في الكلام أن تقول: اتقتني برأس شاتين). 
(3) لسان العربء مادة (مثل):22/13 . 

(4) الرازي» مختار الصحاح؛ مادة (مثل) :614 . 

(5) يعقوب إميل بديع,ء الأمثال الشعبية اللبنانية دراسة وتصنيف. 16 . 

(6) الميداني» مجمع الأمثال» 14/1 . 

(7) إسماعيل خميسء أمثال لكل الأجيال: 15. 
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وقد اهتم أبن مالك بالأمثال العربية واحتج بها في بعض المواضع في كتابه.» 
فقد أورد منها حوالي الخمسة أمثال» إلا أنه لم يصرّح بأنها أمثال في إِيّ منهاء ومن 
ذلك ما ذكره عن حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه في قول النبي الأكرم 
- عليه الصلاة والسلام -: (فلما قدم جاءه بالألف دينار)7» واستدل على ذلك» 
بالنتل العو ا#لخارجا كل ورد اشن لز سسا اله لقا 

ومنه ما ذكره عن أوجه إعراب الفعل المضارع ((يحبسها)) في قول بعض 
الصحابة - رضي الله عنهم -: (فادغ الله يحبمئها)). وذكر منها جواز النصب 
على إقسمان. ((آن)) كانه قان: آدغ الله أنه يحبمتها(..والحتج للك بقواله تعالى من 
قراءة الأعمش:(( ولا تمنن تستكثر)). وعززه بالمثل القائل: (خذ اللصً قبل 
يأخذك)(). أي قبل أن يأخذك. 
ثالثاً: لغات العرب 

كان العلماء يرون أن لغات العرب كلها جديرة بالاعتبار؛ فلا يصح رد 
إحداها بالأخرى. ولكن ترجح إحدى اللغتين على الأخرى إذا كان أقوى القياسين 
أفتل لها از : لني الك جيالة ا "الماك جوزي اكقاذقيا لكا" . 

إلا أن هذه اللغات اختلفت درجاتها في الاحتجاج على اختلاف قربها أو بعدها 
بالأمم المجاورة؛ فاعتمد البصريُون كلام القبائل في قلب جزيرة العرب» ورذوا كلام 
القباتل التي على السواحل أو في جوار الأعاجم؛ وفي ذلك يقول أبو نصر الفارابي: 
'كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند 


(1) صحيح البخاري» 118/3. 

(2) شواهد التوضيح؛: 112. 

(3) الكتاب. 56/1. وينظر : الأمثال العربية ومصادرها في التراث» 317. 
(4) صحيح الخاري؛ 36/2. 

(5) شواهد التوضيح: 235. 

(6) المدثرء 6. ينظر المحتسبء 337/2. والبحر المحيط؛ 372/8. 

(7) من شواهد ثعلب في مجالسه؛ انظر: مجالس ثعلب» 317/1. 

(8) الخصائصء 12/2. 

(9) الاقتراح» 66. 
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النطق» وأحسنها مسموعا وأبينها عمّا في النفسء؛ والذين عنهم نقلت اللغة العربية: 
وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيسء وتميم» وأسد 
فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم اتكل في الغريب» وفي 
الإعراب والتصريف. 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم» وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطهء ولا عن سكان البراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم يؤخذ لا من لخم 
ولا من جذام فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبطء ولا من قضاعة:؛ ولا من 
غسان» ولا من إياد فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرأون في 
صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
لليونانية» ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرسء ولا من عبدالقيس لأنهم 
كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرسء؛ ولا أزد عُمان لمخالطتهم للهند 
والفرسء» ولا من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم: 
ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار 
الأمم المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا عنهم صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطهم غيرهم من الأمم»ء وفسدت ألسنتهم» والذي نقل 
اللغة واللسان عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علما وصناعة هم أهل الكوفة 
والبصرة فقط من بين أمصار العرب 17). 
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: "لا أقول: (قالت العرب...) إلا ما سمعت من 
عالية السافلة وسافلة العالية " يريد ما بين نجد وجبال الحجاز حيث قبائل أسد وتميم 
وبعض قبائل قيس27). 
بل كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: "لا يملين في مصاحفنا 


إلا غلمان قريش وثقيف '(0. 


(1) الفارابي, الألفاظ والحروف. نقلا عن كتاب الاقتراح » 22. 
(2) انظرء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» في أصول النحوء 141/8. 
(3) في أصول النحوء 24 . 
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وهذا سيبويه شيخ نحاة البصرة يقرر أن اللغة الحجازية أفصح لغات العرب 
وأقدمهاء فهي اللغة الأولى القدمى الجيدة من لغات العربء وقد أكثر من الاعتماد 
عليها فيما احتج به من لغات العرب» فهي الأصل الذي ترد إليه اللغات الأخرى؛ 
فتميم مع فصاحتها كثيراً ما يراها تتبع اللغة الحجازية في النطق والاستعمال» بل 
إنه يعدها لغة مستقلة قائمة بذاتها تقابلها لغات العرب الأخرى7١). ٠‏ 

ويأخذ الدكتور مهدي المخزومي على البصريين مبالغتهم في التشدد بالأخذ عن 
أعراب البوادي؛ ورفضهم الأخذ عمن سكن الأرياف» وجاور الحظرء مع أنهم كانوا 
يستشهدون بشعر الأخطل» وجريرء والفرزدق» وغيرهم من الشعراء في الأرياف؛ 
والأعراب الذين كانوا على اتصال بالحظرء من أولتك الذين كانوا يختلفون إلى 
انو اف لضان كا 

كما أنّ البصريّين قد تشدّدوا في الزّمن الذي يستشهد به في اللغة» فقد 

استمروا يدونون لغات أهل البادية حتى فسدت سلا تقهم في القرن الرابع الهجري. 


أما الكوفيون فقد كانوا يعتمدون على القبائل التي اعتمد عليها البصريون؛ 
كما أنهم اعتمدوا على قباتل أخرى لم يأخذ عنها البصريون» ورفضوا الاستشهاد 
بلغاتهم» وهذه القبائل هي: لهجات عرب الأرياف» الذين وثقوا بهم» كأعراب سواد 
الكوفةقء من تميم وأسدء وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطيمة النين غلط 
البصريون لغتهم» ولحّنوهاء واتهموا الكسائي بأنه أفسد النحوء أو بأنه أفسد ما كان 
أخذ بالبصرة(). إذ إنه وثق بهمء وأخذ عنهمء واحتجّ بلغتهم على سيبويه في 
المناظرة التي بينهما في المسألة المعروفة) . 


(1) الشاهد وأصول النحوء 83-82. 

(2) مدرسة الكوفة» 385. 

(3) الحموي ياقوت » معجم الأدباءء 182/13- 183. 

(4) مدرسة الكوفة» 331. وقصد بالمسألة المعروفة المسألة الزتبورية. 
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إلا أن ذلك لا يعني أنهم كانوا يترخصون كل الترخص في قبول اللهجات 
واللغات؛ ولكنهم وقوا بتلك القبائل» ورأوا أن لغاتهم تمثل فضيحاً من اللغاتء ل 
00 1 - ' 0000 5 2 + ص 1 
يصح إغفاله» وخاصة بعد ما رأوها متمثلة في قراءات القرآن السّبء!!). 


ولعل الضابط في هذين التصنيفين الزماني والمكاني هو الوثوق من 
سلامة لغة القبيلة المحتج بهاء وعدم تطرق الفساد إليها؛ ولذلك فقد أسقط العلماء 
الاحتجاج شعن أمية اك أبي الصلت» وعدي بن زيد العبادي وحتى الأعشى عند 
تضهد لبك الجائي: الأحايت واقائر الشقة هذه اليخالظة» حكن تحمل اشخوهد عدذا 
غير قليل من ألفاظ ومصطلحات لا تعرفها العرب: وكل هؤلاء شعراء 
جاهليون؛ بينما ذهب فريق آخر إلى الاحتجاج بكلام الشافعي المتوفى في القرن 
الثالث للهجرة؛ حتى نص الإمام أحمد بن حنبل على أن (كلام الشافعي في اللغة 
حجة) (2)؛ لسلامة نشأته» وتقلبه في البيئات العربية السّليمة(3). | 

أما ابن مالك فقد اعتد بلغات العرب ولهجاتهم؛ ولم يلتزم بضابط مكاني 
أو زماني» فقد اعتمد على لغات لخم وجذام وغسانء فتعقبه أيو حيان في شرح 
التسهيل بقوله:' ليس ذلك من عادة آتمة هذا الشأن 4). وأكثر من الاعثماد عليها 
والاستشهاد بها على قضايا نحوية مختلفة في كتابه » فقد جاء ذكره لها في 
ثمانية عشر موضعاء وكان يكتفي قي أغلب الأحيان بذكر اللغة دون أن ينسبها 
إلى قبيلة معينة» وفي أحيان أخرى نجده ينسب اللغة إلى أصحابها » فمنها ما 


(1) مدرسة الكوفة؛» 332-331. 

(2) الاقتراح. 24. 

(3) انظر : في أصول النحو؛ء 25- 26. 
(4) الاقتراح» 24 . 
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نسية إلى أخل. الههاذ !ا .ونتن_ربيعة 12 والحجاز 137 :وبنى شنيواث ا ب 
ا وبني كناتة ) ل" وبني الخارك”7 7 » وسن ذللك: 

لغة سيا إلى بني تميم؛ يقول فيها: والأصل في قوله ليدم اس 
الأسماء والأفال» وكذا يفعلون بالعين ارو فيقولون في 1 وإيل))ء نمئر 
وإيل(9. 

ومن ذلك. لغة نسبها إلى كنانة ؛ يقول فيها ابن مالك: '"وحكى الكسائي أن 
بعض كنانة يقولون: مُعندك؟ و: مصنعت؟ فيحذفون الألف دون جر. ولا يصلون 
4 بهاء السكت لعدم الوقف 0). وقد استشهد بها على أنّ أصل ((مة)) في قول 
الله تعالى للرحم (مّة)117) ((ما)) الاستفهامية» حُنفت ألفها ووقف عليها بهاء الستكت. 

وزقة كاخ انع هنانك ينس بعطن " اللغات لتؤميق هدعا ومن ذلك الدة شيهاً :إلى 
((سليم وقريش))121) مع بعض الفرق» مستشهدا بها على أن اللام عند تبوت الياء 
مفتوحة(2)) أو ساكنة بعد الفاء والواو في (لفلاأصل)) في قوله - صلى الله عليه 


رسك لودو قالطال لقم كا أي إذا كانت الياء مفتوحة ((فلأصلي)) أو ساكنة 


(1) انظر : شواهد التوضيح: 236 . 

(2) السابق» 89+ 91ء 102» 103. 

(3) السابق» 236. 

(4) السابق؛ 236 268. 

(5) شواهد التوضيحء 243: 151. 

(6) السابق» 271. 

(7) السابق» 157. 

(8) المحتسبء 205/1و 255 و261 و287/2. 
(9) شواهد التوضيح»ء 271. 

(10) صحيح البخاري» 167/6. 

(11) شواهد التوضيحء 243. 

(12) السابق؛ نفس 

(13) صحيح البخاريء 101/1 . 

(14) شواهد التوضيحء 141» وينظر معاني القرآن للفراءء 96/2. 
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لفقب ال يحابك رجف كاك ار اللو ل قبي نه حلا شاد يوفغوق ترف لياه 
مفتوحة أو ساكنة بعد (ثم)) على لغة قريش 

أما بالنسبة للغات التي لم ينسبها إلى أقوام معينة فمن الأمثلة عليها ما يلي: 

ذكر ابن مالك أن بعض العرب يُبدلون الهمزة بعد النقل بمُجانس حركتهاء 
وفي ذلك يقول: 'ونبّهت بقولي على ((القاعدة المشهورة)) على أن من العرب مَن 
نكال اليفك يد النقل بمُجانس حركتها. فيقول في ((هؤلاء تشؤ صدقء و: رأيت 
نشأ هعاق ابوه دزت بنشء صدق)): فؤلاء: نشى اصدق 4 وو أيضا ندا اصدق: : 
و:صررت بنشي صدق "(1). 

ونقك: أيكنا ذا اذكو ه نات كلاف رتكاف الدقة ييح لان اندوقي للد يقر ل 
'"ويجوز أن يكون السكون سكون جزم على لغة من يجزم ب ((لن)) وهي لغة 
حكاها الكسائي 2). وقد ذكرها ابن مالك عند ذكره لإشكال قول المَلك - عليه 
السلام - في النوم لعبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: (لن ترَغ لن ترَغ )(2), 
حيث إِنَّه يجب انتصاب الفعل (لتَرَغ)) بعد (للن))» إلا أنه جاء بعدها في هذا الكلام 
بصورة المجزوم. 

ومنه كذلك ما ذكره اين مالك من جواز الرفع ب (لأن))» وقد جاء ذلك عند 
ذكره لإشكال رفع (ليرونه)) بثبوت للقون بعد (لحتى))؛ وفي ذلك يقول: " وفي 
(قاموا قياما حتى يرونه قد سجد)!) إشكال؛ لأنَ ((حتى)) فيه بمعنى (إلى أن)). 
والقعل مستقبل بالنسبة إلى القيام» فحقه أن يكون بلا نون» لاستحقاقه النصب. لكنه 
جاء على لغة من يرفع الفعل بعد 0 خملل عن (لما)) أحكوا تراد متجاهة 
((لمن أراد أن يتمٌ الرّضاعة ))!) بضم الميم. 


(1) شواهد التوضيحء 217. 

(2) ورد في صحيح البخاريء 35/1 (إلن تراع)). وانظر قتح الباري للعسقلاني» 91/8. 
(3) صحيح البخاريء 180/1. 

(4) صحيح البخاريء 180/1. 

(5) سورة البقرة » 233 . وانظر اليحر المحيط : 213/2 . 
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3 -1: القياس 

حرص النحويّون كما أسلقنا سابقا أشد الحرص على السماع من أهل اللغة 
في بناء القواعد والأصول التحويّة والصرفيّة» خاصّة أن السماع كان هو الطريق 
الوحيد لمعرفة اللغةء وهو أصل من أصولهاء ودليل من أدلتهاء و رأى النحاة بعد 
ذلك ضرورة ترتيب ما انتهوا إليه من المادة اللغوية المسموعة عن العرب وتنسيقه 
من خلال ربط الشواهد المتشابهة مع بعضهاء والوصول إلى قوانين عامّة تجمع هذه 
الشواهد المتشابهة وقياس بعضها على بعضء من أجل استنباط القواعد النحوية 
والصرفية؛ فكانت هذه الشواهد المعيار الذي اعتمد أساسا في القياس. 


2-3 القياس لغة واصطلاحا 
القياس لغة: تقدير الشّيء بالشيء!!) ٠‏ وقاس الشيء يقيسة قَيْساً وقياساً واقتاسة 
وقيسَهُ إذا قترهُ على متاله!2)ء وقاس الشيء يَقِيسّهُ قِيَاسَاء أي: مره والمقياس: 

المقدار(3). 

0 4م 

وفي فساد الثاني فساد الأول 
ويقول فيه ابن الأنباري: "هو أيضا في عُرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع, 
بحكم الأصل "5)» وقيل : ' هو حمل فرع على أصل بلغة» وإجراء حكم الأصل 


(6 


١ 
. على الفرع"‎ 


(1) معجم مقاييس اللغةء (قوس)ء 40/5. 

(2) لسان العربء (قيس)» 370/11 

(3) تاج العروس من حجواهر القاموسء مادة (قيس). 417-416/16. 
(4) الرماني» رسالتان في اللغة» كتاب الحدود» 66. 

(5) لمع الأدلةء 93. 

(6) السابقء» نفسه. 
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وعرفه ابن الأنباري بأنه حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه 
كرقع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان» ولذن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم؛ وإنما 
لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً عليه وكذلك كل 
مقيس في صناعة الإعراب17). 

وعلى القياس بنيت معظم قواعد انلك كب قن الح قد معنن لبيننا 
قيل في حده: إته علم. بمقاييس مُستنبطة من استقراء كلام العرب "2. 
3-3 نشأة القياس وتطوره 

يِعدُ القياسُ بذلك من أهمّ الأصول التي اعتمد عليها التحو العربي؛ ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى قدمه وكثرة استخدامه في قواعد العربيّة» فترة تدوين قواعدهاء 
ولذلك كان من الضروري الكشف عن الحالات التي رح تكد كد ري واحد 
لإيجاد قاعدة كلية شاملة تضم هذه الجالع دو مكقفو قا غك وقد عن تلك القاهدة. 
وفي ذلك ل ابن جني: 'لكنّ القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على 
ضربين: أحدهما: ما لا بد من تقبله كهيئته» لا بوصية فيه؛ ولا تنبيه عليهء نحو 


حجر ودار عا ا »؛ ومنه ما وجدوه يُتدارك بالقياس» وتخف الكلفة في علمه على 
اناري قن وتو فهر وي ١‏ قار ١‏ مواق كدازنقة مزق :10( البهة القل وده دقفتي عنم 
/3) ظ 


المذهب الحزن البعيد 

فللقياس قائدة عظيمة؛ فهي تغني المتكلم عن سماع كل ما يتكلم به العرب. 
ويأتي بأمثلة جديدة لم تتكلم بها العرب, وذلك لأن اللغة لا تؤخذ جميعها بالستّماع؛ 
ولا تؤخذ جميعها بالقياسء» وقد أدرك النحاة حقيقة عدم إمكانية أخذ اللغة كلها 
بالقياس أو السماع؛ كما عبر عن ذلك ابن جنيء بقوله: 'ومعاذ الله أن ندّعي أن 
جميع اللغة تستدرك بالأدلة قياسا" (8. 


(1) الإغراب في جدل الإعراب؛ 45- 46. 
(6 الاقتراحء 89. 

(03. الفحنائضنء 44/2 

(4) السابق» 45/2. 
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ويعدُ السماغٌ أساس القياسء» والدليل على ذلك لجوء النحاة إلى القياس إذا كان 
السّماعٌ قد بلغ قدر الاطمئنان إليهء وذلك بتوفره بكثرة» وقد عد الخليل ابن أحمد 
القياس أصلاً من أصول النحوء يلجأ إليه في كثير من المسائل. يقول ابن جني: 
أواغلم أن من قوة القيائن عندهم اعتقاد التحويين أن ما قيس على كلثم العرب فهو 
عندهم من كلام العرب؛ نحو قولك في قوله : كيف تبني من ضرب مثل جعفر: 
ضربب هذا من كلام العرب» ولو بنيت مثل ضيربء أو ضورب أو ضروبء أو 
كدو كلقا أ ركنن كلام االدوى+: الأنه'كزائن على الكل اسحتعمالاف و الأشيف 
قياساً (1). ويقول أبو البركات الأنباري: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق. 
لأن النحو كله قياسء ولهذا قيل في حده: النحو علم بالمقاييس المستنبطة من 
استقراء كلام العربء فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم أحدا من العلماء 
كز تشنوكة:والدتؤكل" الفاطعة::و الى اهين: السنامتكة "121 

وهذا دليل على أهميّة القياس» وأثره في بناء القاعدة اللغويّة؛ حتى إن ابن 
الأنباري ربط إنكار القياس بإنكار النحوء ولم يكتف بعد القياس دليلا من أدلة النحو 
أو طريقا من طرقه بل جعله النحو كله. 

ولمًا كان القياسٌ من أشمل الموضوعات وأقدمها في النحو العربي وأصوله؛ لجأ 
إليه النحاة منذ أن تكلموا في مسائتل النحو وأصوله التي بدأت على شكل مناقشات 
بين :الشيوخغ»:ومند أن بدأوا في الشالقع فيد بف أن أصبح علماً قائماً بذاته؛ وُجد 
القياس عندهم على الصورة البسيطة في زمانهم لا على الصورة التي وصلت إلينا 
بما أحاطها من تفصيل وتعقيد ومناقشات وموازنات جعلت منه علما صعبا ذا فروع 
وأحكاه!ة). 

وقة تقرف كتب الطبفاك ضار قبس من النهونون بالقبدانن نتصون#خاصسة 


ومنهم: أبو الأسود الدؤلي الذي كان أوّل من أسّس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها 


(1) الخصائصء 115/1. 
(2) لمع الأدلة. 95. 
(3) الشاهد وأصول النحو. 224. 
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ووضْمّح قياسهالا). وعبدالله بن إسحاق الحضرمي الذي كان أشدُ تجريداً للقياس من 
عيسى بن عمر الثقفي» وأبي عمرو بن العلاء2)ء وهو من المولعين بالقياس وقد 
تواترت الأخبار عنه بأنه: أول من بعج النحوء ومدّ القياس والعلل(2ا وو سار عيسى 
بن عمر على هدي أستاذه عبدالله بن أبي إسحاق يطرق القياس ويعمّمه» ويتضح من 
النقول الكثيرة التي نقلها عن سيبويه في كتابه. وقد تابع أستاذه في الطعن على 
العرب الفصحاء إذا خالفوا القياس©). أمّا معاصره وزميله في التلقي على ابن أبي 
اسحاق وهو أبو عمرو بن العلاء فقد كان يأخذ بالاطراد في القواعد ويتشدد في 
القياس(©. 

أما الخليل بن احمد فقد كان: "الغاية في استخراج مسائل النحصو وتصحيح 
القياس واستخراج مسائل النحو وتعليليها)؛ وقد كانت أقيسته تسيل سيلاً كما تسيل 
تعليلاته7: فهو كما يقول ابن جني: 'سيّدُ قومه »وكاشف قناع القياس في 
علمه'(2). والواقع أن الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه يمثلان ذروة المرحلة من 
مراحل القياس العربيء تلك المرحلة التي تنتهي بنهاية القرن الثاني الهجري وتتسم 
بالقياس الطبيعي الذي لا تسيطر عليه الفلسفة سيطرة تامة أو شبيهة بالتامّة/©. 


فقد استمر القياسُ على هذه الطريقة التي رسمها الخليل وسيبويه حتى كانت 
المائة الرابعة للهجرة فبلغ ذروة مجده بأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جنيء فقد 
نهض به هذان الإمامان نهضة لم يحظ بمثلهاء لا قبلهما ولا بعدهما حتى 


(1) طبقات فحول الشعراءء 12/1. 

(2) أخبار النحويين البصريين ومراقبتهم وأخذ بعضهم عن بعضء 54. 
(3) طبقات فحول الشعراء 14/1 

(4) الشاهد وأصول النحوء 226. 

(5) السابقء 227. 1 

(6) أخبار النحويين البصريين» 54. 

(7) المدارس النحوية» 51. 

(8) الخصائصء 362/1. 

(9) انظر : في أصول اللغة والنحوء 121. 
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1 5 000 ع م اي 0 ' 00 
اليوم(!). ويقول ابن جني موضحا أهمية القياس وقيمته عند أستاذه أبي علي 
الفارسي: "أخطئء في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطىءٌ في واحدة من القياس"©. 


وفواا,تدكار :ادنار ريك لا نوين البصوو» سك يدريدة الكرقة إلى القبانن: 
وعمدت إلى التشدد في تطبيق القياس على المسموع من كلام العرب في سبيل 
وضع قواعد كلية تنتظمه؛ بعد أن جعلت السماع الكثير أساسا لما وضعته من 
قالط جا لقتو يننا رعق أله سية ادقن لقاع نه وساتله يفل مرق سرع لزن 
أن يحظى باهتمامهه/). ولعل السبب الذي جعل مدرسة البصرة تسبق مدرسة 
الكوفة إلى القياس؛ هو أن أهل الكوفة كانوا يحترمون كلام العرب بمستوياته 
المختلفة» ويتساهلون في السماع والقياس على كل مسموع من شعر أو نثر . 


والصحيح أن الفريقين كانا يقبسان» وربما كان الكوفيون أكثر قياسا إذا 
راعينا (الكم) فهم يحترمون القياس كما يحترمون السماع » ولذلك نجدهم يقيسون 
على القليل والكثير والنادر والشاذ» ولم نعلم لهم مناهج محررة في القياسء أما 
البصريون فهم أقيس إذا راعينا (الكيف) فهم لا يقيسون إلا على الأعمّ الأغلب؛ ولهم 
في القياس أصول عامة يراعونهاء وبذلك استطاع البصريون تنظيم القياس وتحرير 
قواعدهء فحكم الزمن لعلمهم بالبقاء إذ كان الأنسب والأضبط , فكان نحو الناس حتى 
هذا اليوم بصريا في أغلبه). 


وكان الكسائي من أشهر النحاة الكوفيين الذين توسعوا في القياس» واعتمدوا 
التساهل في الرواية والتوسع في القياس منصبة على الكسائكيء؛ وقد حذا نحاة الكوفة 


(1) في أصول النحوء 69-68. 
(2) الخصائصء. 90/2. 

(3) في أصول اللغة والنحو» 121. 
(4) من تاريخ النحو؛ 73. 


56 


الذين جاءوا بعده حذوه في التساهل في الرواية والقياس على كل مسموع من شعر 
اين 


4-3 أركان القياس 
للقياس أركان يتكئ إليهاء وقواعد يقوم عليهاء إذ لا بد لكل قياس من أربعة 
: أصلء وفرع» وعلة» وحكمء وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع 
ا اسم أسقد الفعل :إليهامقشا عليه قوجب أن يكون مرفوهها 
قياساً على الفاعل؛ فالأصل هو الفاعل» والفرع هو ما لم يسم فاعله» والعلة الجامعة 
هي الإستادء والحكم هو الرفع "2). وفيما يلي إيجاز يوضنّح هذه الأركان: 


أولً: أصلء وهو المقيس عليه: 

للتتين عليةبعنة القها ف هو! (لكسبو من اللغزية الذي اكسديك سو لسرت 
بواسطة السماع والرواية. وقد قسمها ابن جني إلى عدة أقسام هي(: 
نطرة في القياس و الاستعيال كميعا توق لخر االقايحة المطلاويحة واليكاية 
المثويةء» وذلك نحو: قام زيدء ورأيت عَمْراء ومررت بسعيد . 
بلك فى اللنكانن عاذ قي اسان كنا فى لاتق الى ذه معط لاا قل 
في الاستعمال لكنه جُوز القياس عليه. 
3- مطرد في الاستعمال شاذ في القياس» مثل تصحيح: استصوبء واستحوذء 
واتقوق» يقال [منتطتوت القنى وول يقال؛ تمك ومن تلاك "الس الح 
ثقيف» وسليم» وقريش على ثقفي» وسلمي» وقرشي » فهو وإن كان كثيراً إلا أنه 
شعيف: قن القادن. شن سوروية بشع التداتن عليه التكالكه القباينء 3 'إلقة الفسييحة 
إثبات الياءء وهي أن تقول : تقيفي» وسليمي» وقريشي. 
4- شاذ في القياس والاستعمال جميعاء مثل: تتميم (مفعول) فيما عينه واوء مشل: 


ثوب مصوونء وفرس مقوودء وهذا لا يجوز القياس عليه . 


(1) للشاهد وأصول النحوء 231-230. 
(2) لمع الأدلة؛ 93. 
(3) الخصائصء 100-98/1 . 


567 


ثانياً: فرعء وهو المقيس: 
وهو الوكق الذاقى من ار كان القيلينالمعمون ,على :كلام العرت» اتركينهما أو 
حكن !ام والمقيى خذه: العلناء رق كا ادوج انها لم فيل ال كيان فأفكل ولا 
مفعول» وإنما سمعنا البعض فقسنا عليه غيره؛ فإذا سمعت: (قامٌ زيد) أجزت (ظرئف 
بشن) و(كرْمَ خالة)3) . 
وهذا ما رآه أبو علي الفارسيء حيث يقول: 'والقياس لا يجوز أن تبني على 
أمثلة العربء لأنّ في بناتك إيّاه إدخالاً له في كلام العربء والدليل على ذلك أنك 
تقول: (طاب الخشكُنان )(2) فترفعه وإن كان أعجميّاء لأنَ كل فاعل عربيّ مرفوع: 
فإنما تقيس على ما جاء وصح". ش 
ووققرة لقااهما شرق :أنه يهة ناذا :أذ رفس بعلت كزين تلفت نحة الستريه» 
بشرط أن نقيس على ما جاء وصحّ عنهم؛ وأنّ ما نقيسه يصحّ فيه القياس على 
المقيس عليه؛ وإن لم يصح فلا يجوز التكلم به. . 
والمقيس تختلف أنواعه عند النحاة» وتندرج جميعها تحت قسمين رئيسيين: 
نصوصاً تحمل على نصوصء أو أحكاماً تحمل على أحكام» ومن ثمّ يمكن 
أن نقسم القياس - بحسب نوع المقيس - إلى قياس النصوص وقياس الظواهر(©. 
وللغلاقة الوثيقة بين المفين والمقيس عليه تم تقسيم القيان في العربيئة علي 
أربعة أقساء#©) : 
1 حمل القرعء بعلن الأضل» .ومن لنلقةة إغلال الجمع خملا كل المتخرى كيم 


وقيم» وديمة وديم. 


(1) القياس في النحو العربي» 25. 

(2) الخصائصء 158/1. 

(3) الخشنكان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً بالسكر واللوزء أو الفستق وتقلى» وهي لفظفة 
قارسية. انظر : المعجم الوسيط : 195/1. 

(4) المنصف شرح لكتاب التصريف للمازني» 18/1. 

(5) أصول التفكير النحوي» 83. 

(6) الاقتراح؛ 94- 99. 


58 


ودييل: الكندل علق القرام»: ومن لنظله ‏ إعاال المكيحن عبلا على إعلقل نجه 
كقمت قياماء وتصحيحه إلحاقاً له بتصحيح فعله: كقاومت قواماً. وحذف الحروف 
في الجزم - وهي أصول - حملاً على حذف الحركات - وهي فروع - 

3- حمل النظير على النظيرء ويكون إمّا في اللفظ أو في المعنى أو فيهماء ومن 
أمثلة الأول : حذف فاعل ( أقعل به ) في التعجب لما كان مشبها لفعل الأمر في 
النفظة + :ودن. أمظة الخا + همال ((أن) | المصندوية مغ المضاوع حمل ,حلنن 
((ما)) المصدريةء ومن أمثلة الثالث : منع أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه 
بأفعل في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة. 

4- حمل ضدٌ على ضدً: كالنصب ب (لم) حملا على الجزم ب(أن) فإنَ الأولى 
لنفي الماضي والثانية لنفي المستقبل . 


ثالثاً: الحكم: 
وهو الركن الثالث من أركان القياسء» وهو غاية عملية القباس ونتاجهء فإذا 
ما عرف النحاة الحكم فإنهم يبحثون عن الأدلة التي تدل على صحته.؛ وإذا ما صح 
الحكم فإنّ اتباعه يكون واجباً ويمتقع الخروج عنه. 
وهو إلحاق المقيس بالمقيس عليه يتضمن إعطاء حكمه/'). وفيه مساألتان: 
جواز القياس على حكم ثبت استعماله عن الغير» وجواز القياس على الأصل 
المختلف في حكمه كقولهم في (إنا) إنها قامت مقام فعل يعمل النصب فهي تعمل 
عله فيافنا كلو ؤها) ف التداة متحظي فيداةا, 
وقد قسم السيوظي الحكم للتخوي إلى شتة أقساء هر © 
1 - الحكم الواجب: فالواجب كرقع الفاعل وتأخيره عن الفعل . 
2- الحكم الممنوع: والممنوع كأضداد ذلك. 
3- الحكم الحسن: والحسن كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماض. 


(2) الاقتراح في علم أصول النحوء 44 
(3) السابق» 102- 2103 
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4- الحكم القبيح: والقبح كرفعه بعد شرط المضارع . 
5- خلاف الأولى: وخلاف الأولى كتقديم الفاعل في نحو: '"ضرب غلامه زيدا". 
6- الحكم الجائز: والجائز على السواء كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا 
مانع من الحذف ولا مقتضى له. 
وهذا التقسيم للحكم النحوي يدل على تأثر النحاة بتقسيم الفقهاء للحكم الفقهي. 
رابعاً: العلة: ظ 
وهي الركن الرابع من أركان القياس» ويقصد بها العلاقة الجامعة بين 
المقيس عليه والمقيسء والتي لأجلها أعطي المقيس حكم المقيس عليه والعلة 
الجامعة هي ما يراه النحاة من أشياء استحق بها المقيس حكم المقيس عليه؛ دهي 
الصفة أو الميزة التي من أجلها أعطي المقيس الحكم الذي في المقيس عليداا). 
وقد قسّم علماء العربية القياس بحسب الاستعمال إلى ما يلي: 
1- القياس المطردء وهو ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 
المسناقة مطربي! 2, 
وقد ذكر سيبويه القياس المطرد في كتابهآث) وهو عنده ما اجتمعت العرب 
عليه» وليس هناك أقوى من اجتماعهم على أسلوب معيّن من التعبير في اعتباره 
ملك كقائن عليه ضفو نهنا كني ةا , 


(1) انظر: الشاهد وأصول النحوء 317. 
)2 الخصائص» 107. 

(3) الكتاب. 306/4. 

(4) انظر : الشاهد وأصول النحوء 259. 
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ويرى المبرد أن الرواية الضعيفة لا تعترض القياس المطرد/'). وهذا هو 

الصواب لأن المراد بالقياس المطرد عموم القاعدة الضابطة في أية مسألة من 
مسائل النحو©). فلا يعترض النادرٌ أو الشاذ المطّردٌ من القياس في قواعد العربية. 
2- القياس الشاذ : وهو ما فارق عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك إلى غيرء(3, 
وهو بذلك الخارج عن القاعدة). وعده العلماء خارجا عن القياس » كما ذهب إلى 
ذلك سيبويه فلا ينبغي أن يُقاسَ على الشاذ المنكر في القياس7©)؛ وذلك لخروجه عن 
القاعدة النحوية العامّة. 
3- القياس المتروك: ويطلق عليه (المهجور) أيضاء ولم يحدّده النحاة» وإنما ذكروه 
وضربوا له الأمثلة» ويقصدون به الأصل الذي كان ينبغي أن يكون في الكلام!6. 
إلا أنه لم يستخدم؛ مثل : أحَبْ» وحَب. 

وقدتم ابن الأنباري القياس باعتبار الجامع إلى ثلاثة أقساء7): 
1- قياس العلة» وهو حمل الفرع على الأصلء بالعلة التي علق عليها الحكلم في 

الأصلء ويستدل على صحة هذه العلّة بشيتين: التأثيرء وشهادة الأصول. 
2- قياس الشبهء وهو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي 

علق عليها الحكم في الأصلء وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارع 


بأنه يتخصص بعد شياعه كما أنّ الاسم يتخصص بعد شياعه؛: فكان معربا. 
كالاسم. 


3- قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلّةء كبناء ليس 


وإعراب ما لا ينصرف. 


(1) انظر: المبردء الكاملء 185/1. 

(2) القياس في النحو العربي» 37. 

(3) الخصائصء 98/1. 

(4) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي» 158. 
(5) الكتاب؛ 402/2. 

(6) انظر: القياس في النحو العربيء 41. 
(7) انظر: لمع الأدلةء 105- 110. 
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5-3 القياس عند ابن مالك 

أمَا ابن مالك في كتابه هذا فقد اعتمد على القياس واتخذ منه دليلاً يدعم به 
بعضاً من آرائه» و اتخذه وسيلة يستند إليها في مناقشاته النحوية:؛ ويبني عليها 
الخقا سيق م العريا كله ع كانس ميسو ركان لان قسني الكهيا ادها كلد 
إل أّه مع ذلك لم يُجز مسألة اعتمد فيها على القياس إلا وأيّدها بدليل واحد أو أكثر 
من السماع. 1 ْ 

وفيما يلي ذكر لهذه المسائل» وتوضيح لطريقة أبن مالك في التعامل معها: 
1 - وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظأ لا معنى : 

يشير ابن مالك إلى استضعاف النحويين لهذه المسألة» و إلى أنّ بعضهم يراه 
مخصوصاً بالضرورة؛ في حين أنّ الصحيح برأيه هو جوازه مطلقاً؛ لثبوته في كلام 
أفصح الفصحاءء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء/أ أ فقد استشهد على ذلك 
حيو حت الوحت نا كر ' المشكلَين, 
كما استشهد بعدد كبير من الأبيات الشعرية » وبآية قرآنية ليدّل على ذلك . إلا أنه 
لم يكتف بذلك بل أضاف إليه مؤيدا من القياس؛ حيث يقول: "ولهذا الاستعمال مَؤيد 
مك القياس: وذلك أنّ محل الشرط غير مختص بما يتأثر بأداة الوط لمطتا أ 
تقديرا. واللفظي أصل للتقديري موك قمر به ور بز م م1 1ن 
يقع فيه جملة اسمية وفعل أمر أو ذعاءء أو فعل مقرونٌ ب ((قد)) أو حرف تنفيس 
أو ب ((لن)) أو ب ((ما)) النافية. 

فإذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا الأصلء لأنّ المراد منهما الاستقبال» 
ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع: ودلالة الماضي عليه مخالفة للوضع. وما 
وافق الوضع أصل لما خالفه. 

وإذا كانا ماضيين خالفا الأصل ٠‏ وحسّنهما وجود التشاكل. 


(1) انظر: شواهد التوضيح» 67. 

(2) قول النبي هو: ( من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه). انظر صحيح البخاري » 
16/1 

(3) قول عائشة هو : ( إِنٌ أبا بكر رجل أسيفء متى يقم مقاتك رق ). انظر صحيح البخاريء 182/4 . 
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وإذا كان أحدهما مضارعاً والآخر ماضياً حصلت الموافقة من وجه والمخالفة 
من وجه. وتقديم الموافق أولى من تقديم المخالف؛ لأنّ المُخالف نائبٌ 2 غيره 
والموافق ليس نائياء ولأنّ المضارعٌ بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضع له؛ 
دوجا على لاني ال وو لماي رادقا ممررون هذا ون :له اشر ماس 
اللفظ مستقبل المعنى» فهو ذو تغيّر في اللفظ دون المعنى» على تقدير كونه في 
الأظيل سيان عاء فركته الأداةماظيئ اللنظ ولح حعثر" ماف وهذا مذهت الميرة" ا 

أو هو ذو تغير في المعنى دون اللفظء على تقدير كونه في الأصل ماضي اللفظ 

والفطح بالطييات الأداة معناه دون لفظه. وهذا هو المذهب المختار. 

وإذا كان ذا تغير فالتأخر أولى من التقدّم» لأنّ تغيير الأواخر أكثرٌُ من تغيير 
الأوائل "(2). 

فابن مالك يوضح في هذا القياس المُسهّب أنه إذا كان الشرط مضارعا 
واللكوات :ماضنياء فانم ماقي اللفكل ميقل الميني» لأ وقواع«الناصبيئ اتعيف آذاة 
الفنوظ متدووف اررض لدذ لأساف الال مكار 
2- حذف خير ((كان)) إذا كان ضميراً متصلا: 

تحدّث اين مالك عن إشكال لفظة ((منزل)) في قول أمَّ المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - في باب المحصّب: (إنما كان منزل ينزله النبيّ صلى الله عليه 
وسلم)2)» وذكر أنه في رفعها ثلاثة أوجه؛ ذكر منها: ' أن تجعل ((ما )) بمعنى 
((الذي)) واسم ((كان)) ضمير يعود على ((المحصب)) فإنّ هذا الكلام مسبوق 
بكلام ذكر فيه ((المحصب)). فقالت أم المؤمنين - رضي الله عنها - : إن الذي 
كانَهُ منزلٌ ينزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ثمّ حذف خبر ((كان)) لأنه 


(1) انظر: المقتضبيء. المبردء 59/2 . 
)2( شواهد التوضيح» 270-69 
(3) صحيح البخاريء 211/2. 
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ضوين متعنل كنا يحذق التفعرك :ين زا اكان ابعر ا متمد سدقي ييف 
كقولك: زيدٌ ضرب عمروٌ. تريد: ضربه عمرو7). 

ققة كان رق سالك حتقه هين 6 إذ كاك مشحمير ا مكتهيلا ملدى تفده 
المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً ويستغنى بنيته» فوجه الشبه بينهما هو أنهما 
ضميران متصلان. فأركان القياس واضحة هناء فالمقيس عليه هو المفعول به إذا 
كان ضميراً متصلاً» والمقيس هو خبر كان إذا كان ضميراً متصلء والجامع بينهما 
أنَهُما فتمير انق متصلان: 
3- حق خبر ((جعل)) الإنشائية أن يكون فعلاً مضارعاً: 

أشار ابن مالك إلى وقوع خبر ((جعل)) الإنشائية جملة فعلية مصدّرة ب 
((كلّما)) في قول النبي - عليه السلام -:(فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر)2» ولكنه يقول أن حق خبر ((جعل)) الإنشائية أن يكون فعلاً مضارعاً 
كغيره من أفعال المقاربة» فإن جاء مسبوقا بغير ذلك فهو منبه على أصل 
متروك!). فقد قاس أفعال الإنشاء وسائر أفعال المقاربة على ((كان)) في الدخول 
عل ميدأ كفيو وفيونلك يكل نا خا سكذ ا فهو :موائق اللايتغتان المطر د ةوه 
جاء بخلافه فهو منبة على أصل متروك. 

وذلك أنّ أفعال الأنشاء وسائر أفعال المقاربة مثل ((كان)) في الدّخول على 

مبتدأ وخبر » فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر ((كان)) في وقوعه مفردا وجملة 
اسمية وجملة فعلية وظرفا. 

فترك الأصل والتزم كون الخبر فعلاً مضارعا. 

ثمّ نب شذوذاً على الأصل المتروك بوقوعه مفرداً " (4). 

فقد قاس دخول أفعال الإنشاء على جملة فعلية على دخول ((كان)) على 
جملة اسمية وجملة فعلية » فالمقيسْ عليه هنا هو دخول ((كان))» والمقيس هو وقوع 
(1) شواهد التوضيحء 86. 
(2) صحيح البخاريء 120/2و74/3. 


(03- شواه التوضيح + 136-135 
(4) السابق؛» 136. 
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أقعال الإتشاءء :و العا فى اكتفول كل نينا على خطلة و الحكم اهو :قورح هين انحا 
الإتقاء قود ماركا : 
4- وقوع التمييز بعد فاعل ((نعم)) و((بئس)) ظاهرا: 

يتبع ابن مالك المبرد في هذه المسألة الذي يجيز ذلك!!).حيث يقول: 'وأجاز 
المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر. وهو الصحيح2. 

في حين يرفض رأي المانعين لذلك» وعلى رأسهم سيبويه الذي لا يجيز ذلك 
إلا إذا أضمر الفاعل3©)ء وفي ذلك يقول: 'ومن منع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: 
إن التمييز فائدة المجيء به رفع الإبهام» ولا إيهام إلا بعد الإضمار. فتعيّنَ تركه مع 
الإظهار (2. 

ويدحض ذلك بالقياس» فيقول: 'وهذا الكلام تلفيق عار من التحقيقء فإنّ 
اأفميوة بعد انافك الطاهوي و نه 3 يوق انوا ان الأركد مسا سه مون 
استعماله» كما ساغ استعمال الحال مؤكدة نحو ((ولى مدبراً))27) و((يوم أبعث 
حيّاً)/؛ مع أن الأصل فيها أن يبين بها كيفية مجهولة . 

كذ التمييك أصله أن يرفع به إيهام» نحو: مقرو اأريسا و واعيه 
بعد ارتفاع الإبهام قصدا للتوكيد.: نحو: عنده من الدراهم عقون درهميها . ومئنه 
قوله تعالى: ((إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا))7). ومنه قول أبي 
طالب (8): 

ولقد علمت أن دين محمد 


من خبر أديان البريّة دينا 


(1) المقتضب». 150/2. 

(2) شواهد التوضيحء 167. 

(3) الكتاب» 179/2. 

(4) شواهد التوضيحء 167. 

(5) سورة النمل» 10. وسورة القصصء» 31. 

(6) سورة مريمء 33. 

(7) سورة التوبة» 36. 

(8) شرح ابن الناظمء 183. ومعجم شواهد العربية» 388/1.: 
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فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار فاعل ((نعم)) و((بئس)) لساغ 
استعماله قياساً على التوكيد به مع غيرها. فكيف؟ وقد صحّ نقله؛ وقررَ فرعه 
وأصله '(1). 

فقد قاس وقوع التمبيز بعد فاعل ((نعم)) و((بئس)) ظاهرا وإن لم تزل 
إيهاماً على استعمال الحال مؤكدة مع أنّ الأصل استخدامها لإبائة كيفيّة مجهولة: 
ذلك أنّ هنا وإن لم يزل إيهاماً إلا أنه وقع به التوكيد. فالمقيس عليه الحال المؤكدة: 
والمقيس التمييز بعد فاعل ((نعم)) و((بئس))» والعلة تشابههما في العمل وهو 
التوكيد. 
5- حذف ((أن)) وبطلان عملها: 

ذكر ابن مالك قول النبي الكريم: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد 
كل أَمَّةَ أوتوا الكتاب من قبلنا)2). وعلق على ذلك بقوله: "والأصل في رواية من 
روى ((بيد كل أمّة)): بيد أن كل أمّةء فحذفت ((أن)) وبطل عملهاء وأضيف (إبيد)) 
إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي ((أن)). 

وهذا الحذف في ((أن)) نادر» لكنه غير مُستبعد في القياس على حذف 
((أن))؛ فإنهما أختان في المصدريّة وشبيهان في اللفظ (. 


(1) شواهد التوضيح؛ 168-167. 
)2( صحيح اليخاري» 4. 
(9) شواهد التوضيح؛ 212. 
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الفصل الرابع 
أصول مختلف فيها 

1-4 الإجماع 

الإجماغ لغة: الجمع: أن تجمعَ شيئا إلى شيء. والإجماع: أن تجمع الشيءَ 
المتفرق جميعاً. قال الفراء: الإجماغٌ ألإعدادُ والعزيمة على الأمر(أ). وهو ضمٌ 
الشيء بتقريب بعضه من بعضء ويُقال جمعنه افاجتمع' “). والإجماع» أي إجماغ 
الأمّة (اتفاق): يُقال: هذا أمرت مُجمع عليه: أي مُتفق عليه(2). وأجمع القومٌ :اتفقواء 
أي: اتفاق الخاصّة أو العامّة على أمر من الأمورء وعد ذلك دليلاً على صحته. 

وفي الاصطلاح : اتفاق التجتيدين من أَمَّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في 
عَصر على أمر ديني؛ والعزمٌ الثَّام على أمر من جماعة أهل. الحل والعقداة. 
و المُواة هالا عند علماءٌ العربيّة: "إجماغ أهل البلدين: البصرة والكوفة (©. 

ويُعدُ الإجماغ أحد الأدلّة النحوية المختلف فيهاء وقد نص عليه ابن جنيء 
والفوطل كان قن ينين سل كوف اذى "الأشا روي نون يقر كنا .من دنه انحل 
ونص عليه في الفقه» وفي ذلك يقول: "الاجماغٌ حجة قاطعة '(8). 

أَمّا في الحقف فيد الإجماغ أخملا هق ايو ل الققس بوقة أجمع على حجيته 
جمهور الفقهاء» ورأوا أنه دليل نقلي تال في الترتيب لكتاب الله ومدة نكل كي - 
صلى الله عليه وسلم - لأنّ المسائل اتي الم يكن ير كيها نص صرت من العذات 
7 السنة هو احتهادُ علماءً الأمَّةَء فإذا تقل عنهم اجتهادٌ في إثبات حكم من الأحكام 
فلا معنى لإعادة البحث فيه" . 
(1) اسان العربء مادة (جمع) 358/2. 
(2) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» 201. 
(3) تاج العروسء 463/20: مادة (جمع). 
(4) المعجم الوسيط» 156/155/1. 
(5) التعريفات» 21. 
(6) الخصائصء» 190/1. 
(7) الاقتراح» 83. 


(8) انظر : لمع الأدلة؛ 98. 
(9) أبو زهرة محمدء أصول الفقفه 156. 
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والإجماع دليل من أدلة النحو التي أخذ بها الكثينٌ من النحاة أمثال سيبويه 
الذي ذكر الإجماع في كتابه وصرَّحَ به في غير موقع بعبارات مثل: أجمع؛ 
ومجمعون» وكل التحاثة وكل العرب» وغير ذلك(1). 

وابن جني الذي عقد له في كتابه ((الخصائص)) فصلاً خاصًا أسماه: 
(القول على إجماع أهل العربيّة متى يكون حجة)» وتحدّث فيه أنّ الإجماع لا يكون 
حجةً إلا إذا اجتمع فيه شرطان هما: ألا يخالف المنصوص والمقيسَ على 
المنتصوص22). وأجاز فيه مخالفة الإجماع ما دامت لا تخالف أوائل العلماء» وفي 
ذلك يقول: "إلا أتنا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على 
مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء وتقدّم نظرهاء وتتالت أواخرَ على أوائل» 
وأعجازا على كلاكل ...... ولا يخلدُ إلى سانح خاطره؛ ولا إلى نزوة من نزوات 
شكر 356:8 تفق ,هذا على هذا “المثان»بوياشر بقعا تسكحة ' العناء 'الكال» الاين 
الرأي فيما يُرِيه الله منه غير مُعانٌ به» ولا غاض من السلف - رحمهم الله - في 
شيء منه. فإنه إذا فعل ذلك سدّدَ رأيه» وشيّعَ خاطره. وكان بالصواب مئنةء ومن 
التوفيق مضمّنة )0 
فاين جني يشترط أن تكون هذه المخالفة قائمة على فكرة صحيحة: وطول 

فكر وتقص» واجتهاد يُفضي إلى رأي صوابء يبتغي فيه مرضاة الله تعالى؛ لا أن 
تكون هذه المخالفة لمجرّد نزوة فكرء أو مخالفة رأي. 

وين الأمتلة القن 52 جني مخالفة الإجماع قوله :" فمما جاز خلاف 
الإجماع الواقع فيه منذ بدء هذا العلم» وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولهم: 
(هذا جُخْرُ ضبً خرب) فهذا يتناوله آخرٌ عن أول» وتال عن ماض على أنه غلّط 
ن :الرهة ازا سخامرى قنش :ون رفون سنديو اتدسين: القن الذي لتر قي 
ولا يجوز رد غيره إليه. وأمّا أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيّفا على 


(1) انظر: الكتاب» 267/2 + 281/3 ٠»‏ 530/3 . 
(2) الخصائصء» 190/1 . 
39 الفسناتمن 191/1 
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ألف موضع: وذلك أنه على حذف الفضاف: 9 ين ليه الذي هو 
حدق الكلح نمق للاراؤرو لشم ينا (وساتو ف وشاع تك 

وفق ,التحاة التق أجاز ولا مكالفة الأجفاخ أيضنبا ابن ا القرطبيء الذي 
يقول في كتابه ((الركُ على النحاة)) : ' فإن قيل فقد أجمع النحويون - على بكرة 
أبيهم - على القول بالعوامل» وإن اختلفواء فبعضهم يقول: العامل في كذا كذا 
ومفشيم وقول العامل: فيه تمدن كذا ءانما كركذا بحن لافنا 2 المحونون اليس 
نحم كود في 31 

وفي ذلك يقول المازني: 'وإذا قال العالم قولاً متقدّماًء فللمتعلم الاقتداء به 
والأنتضنار الله الاحتجاج لخلافهه إن ونمة إلى ذلك سيلا "(3), 

وقندو لين ]2 ها ذفتو1 اليه صمحية» [ذ لين 'بالضوورة :أن كن ها "الف عليه 
النحاة - على الرغم من مصداقيته العالية في أغلب الأحيان - أصبح أمراً لا جدال 
فيه وإلاّ تعطّل باب الاجتهاد الذي يفرضه تطور الحياة» وتغيّر الظروف المؤديّة 
الل«قطورى: اتتعةةالداكطة تعن قدلن" العاداكا و القاليك للد كعك زا لات 

نكا الحهاة الخين حقنو | اشالقة (اللساع كلهم آمو (الإركات: باز لذن 
استدل بالإجماع كثيرا” أثناء ردّه على النحاة الذين تفردوا بآراء بنوا عليها أحكاماً 
مخالفة لما أجمع عليه النحاة» وعد المخالفة غير جائزة» ومن الأمثلة الف انل دا 
الماع في الردّ على المخالفين ردَهُ على الخليل بن أحمد الفراهيدي في ذهابه إلى 
أن ((يّهم) في قولنا: (لأضرين أيهم أفضل) مرفوغ بالابتداءء وان (لأفضل)) 
خبرهء وجعله (لأيهم)) استقهاما يحمله على الحكاية بعد قول مقدّر» إذ التقدين عنده 
في هذا المثال: لأضرينٌ الذي يُقال لهم : أَيُهم أفضل9©) . وفي ذلك يقول الأنباري: 
وأمااما :ذهب إليه الخليل.من اتحكاية فبعية في احقيانالكلام» وإثما يجوز .مله فى 
الششعرء ألا ترى أَنّه لو جاز مثل هذا لجاز أن يُقال: ((اضرب الفاسق الخبيث)) 


(1) السابقء 192/1. 

(2) القرطبي ابن مضاء » الرد على النحاةء 82. 
(3) أدلة النحوء 219-218. 

(4) انظرء الإنصاف في مسائل الخلاف» 217/2. 
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بالرقع- أي: اضرب الذي يقال له الفاسق الخبيث». ولا خلاف أن هذا لا يقال 
بالإجماع "17. 
وكان بذلك الإجماعٌ أحد الأدلة النحوية التي اعتمدها النحاة في مؤلفاتهم 
النحوية» وشروحهم اللغوية» ومنهم ابن مالك في كتابه ((شواهد التوضيح))؛ وإن 
كان ذلك قليلاً جدّاء حيث بلغ عدد المواضع التي أشار فيها إلى الإجماع ستة 
مواضع فقطف وقد صرح فيها جميعاً بلفظة ((الاجماع)). 
وقنينا الى 'توطي اليذه البو كتنف الك 
1- ضمير الجر يؤكدٌ ويُبدل منه : 
حيث أجاز ابن مالك العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار» وخالف فيه 
البصريين الذين منعوا ذلك إلا يونساً وقطرباً والأخفش27. 
ورد ابن مالك على حججهم التي ساقوها للمنع» وكان أولى هذه الحجج 
قولهم: 
إن ضمير الجر شبية بالتتوين ومعاقبٌ له فلم يجُّز العطف عليه كما لا 
يُعطف على التنوين33) 
نال انق عالق تتضقس] 'هذدد المكة ودافض ليا أنه الأول لول كن 
كينها أن شبه الضمير بالتنوين ضعيف. فلا يترتبُ عليه إيجاب ولا منع؛ ولو 
منع من العطف عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه» لأنُ التنوين لا يؤكد ولا 
00 ير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع؛ فللعطف عليه أسوة يي ار 
فابن مالك يضعّف شبه الضمير بالتنوين؛ فالتنوين لا يؤكد ولا يبدل منهءفي 
حين أَنّ الضمير يؤكد ويُيدل منه بإجماع النحاة» فانتفى بذلك وجه الشبه الذي 
تحذث كه البضريوق» وضتكقك يذلاك حكتهم: 


(1) السليق» 222/2. 

(2) شواهد التوضيحء 107. 

(3) شواهد التوضيح. 107. وانظر : الكتاب» 382/2. والإنصافء المسألة الخامسة والستين» 6/2. وشرح 
التسهيل لابن مالكء 177. وهمع الهوامعء 268/5. والأمالي الشجريةء 103/2. 

(4) السابقء 107- 108. وانظر : همع الهوامع» 269/5 . وشرح الأشمونيء 114/3. 
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2- العطف على الموصول قبل تمام صلته ممنوع : 

وعزز ابن مالك إجازته لجواز العطف على الضمير المجرور بغير إعادة 
الجار بعدد من الأمثلة والشواهد؛ ومنها قوله: 'ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى: 
((قل قتال فيه كبيرٌ وصدّ عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الحرام))7”» فجرٌ 
((السجد)) بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطظف على ((سبيل))؛ 
لاستلزامه العطف على الموصول وهو ((الصد)) قبل تمام صلته؛ لأنّ ((عن سبيل)) 
صلة له إذ هو متعلق به؛ و((كفر)) معطوف على ((الصد)) فإن جُعل المسجد 
معطوفا على ((سبيل)) كان من تمام الصّلة للصدء و((كفر)) معطوف عليه فيلزمٌ 
ما ذكرته من العطف على الموصول قبل تمام الصلة» وهو ممنوحٌ بإجماع؛: فإن 
لف ااه الها خلحرن من كلك فجكق بجعا لعي ( دهان 2 

فابن مالك يرى أنّ((المسجد)) معطوف على ((الهاء)) في (إبه))ء وليس 
معطوفا على ((سبيل))؛ لأنه حينئذ يكون ((المسجد)) من تمام الصلة ل ((الصد))ء 
و((كفر)) معطوف على الصدء والعطف على الموصول قبل تمام الصلة ممنوحٌ 
بإجناع التهاة فلم أكون (رالاسه)) مظوف على ((الهاة) ) للتعلدى من ذلك: 
3- لا يجوز إسناد القعل إلى ضمير مفعوله: 

أحاق: بق سالك كانية» الكميق انناف على سكرب زذانأرثلممؤسة تكن ذلك 
عند حديثه عن إشكال تأنيث الضمير العائد على ((الخير)) في قوله - صلى الله 
عليه وسلم - :(أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة قخير تقدمونها إليها .... )[3, 
يقول ابن مالك: " موضع الإشكال في هذا الحديث قوله ((فخير تقدمونها إلبها)) 
فأنث الضمير العائد على ((الخير)) وهو مذكر. فكان ينبغي أن يقول: فخير 
تقدمونها إليه (4). 


(0 البقرةء 217 . 
(2) شواهد التوضيحء 109-108 . وانظر : الإنصافء 4/2و10. 

(3) صحيح البخاريء: 103/2. وقد ورد بلفظ ((إليها)) ولا إشكال فيه هنا. 
(4)_شواهد التوضيحء 143. 
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واستشهد ابن مالك على ذلك بعدة أمثلة كان من بينها قراءة أبي العالية 
((لاتنق نفسا' إيمانها))/ بالتاء» والفعل مسند إلى ((الإيمان)) لكتّه في المعنى 
مذاعة و إثابة» فكان :ذلك سبيا اقتضى تأنيك فعله(2. 

وأضاف ابن مالك: 'ولا يجوز أن يكون تأنيث فعل ((الإيمان)) لكون 
((الإيمان)) سرى إليه التأنيث من المضاف إليه» كما سرى من ((الرياح)) إلى 
((مر)) في قول الشاعر7"): 
مشين كما اهتزّت رماحٌ تسفهت 
ْ أعاليها مر الرياح النواسم 

ل وان اتأسكة ين "اتناف اانه الى المحتاف مرو بصحّة الاستغناء 
به عنهء كاستغنائك بالرياح عن أل ((مر)) في قولك: تسفهت أعاليّها الرياح» 
وذلك لا يتأتّى في ((لا تنفعُ نفساً إيمانها)) لأنَّكَ لو حذفت ((الإيمان)) وأسندت 
((تنفع)) إلى المضاف إليه لزم إسناد الفعل إلى ضمير مفعوله» وذلك لا يجوز 
بإجماعء لأنه بمنزلة قولك ((زيدا حار عراسي ارك 
كمون ا 'اقبار الك اللا مفعول فعلة» قتصرق العيدة بمكتفردة: إلى :النخطة اقتقان . لأرساء 
وذلك فاسد. وما أفضى إلى الفاسد فاسد "(4. 

فابن مالك هنا لم يجز كون تأنيث فعل الإيمان ((تنفع)) ناتج عن سريان هذا 
التأنيث له من المضاف إليه وهو الضمير المتصل ((الهاء)) في ((إيمانها)) لآن 
سوجاق :1لك دق عرس :ايكيا كك ]اند نال الميكناته مشر ها مقدة الاسام متف 1 
صحة المعنى عند حذف المضاف إذ لا يجوز أن تقول : لا تنفع نفسهاء لأنّ إسناد 
الفعل ((تنفع)) إلى ضمير مفعوله ((الهاء)) لا يجوز بإجماع النحاة. 


610 سورة الأنعام» 155 وانظر : المحتسب» 1. 

للك هو دو الرمة. ديوانه, 2.24/2 وقد ورد برواية ((رويدا )) بدلا من ((مشين)). وانظر 2 الكتاب 6 
6552/1 ومعجم شواهد العربية, 6/1 . 

(4) شواهد التوضيح؛ 14 . 
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4- ((مّذ)) لا تدخل على الأمكنة: 

تحدَّث ابن مالك في المسألة الثّامنة والأربعين عن استعمال ((من)) لابتداء 
الغاية في الزمان» واستشهد على ذلك بقوله - عليه السلام - : (...... ثم قال : مَن 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ 0 

ثمّ قال : " تضِمّنَ هذا الحديث استعمال ((من)) لابتداء غاية الزمان أربع 
مرات. وهو مما خفي على أكثر النحويين فمنعوه تقليداً لسيبويه في قوله (وأما 
((من)) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن .... وأمّا ((مُدْ)) فتكون لابتداء غاية الأيّام 
والأحيان.... ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها)2). يعني أنّ ((مُذ)) لا تدخل 
على الأمكنة ؛ ولا ((من ن)) على الأزمنة. 

فالأول مسلّمٌ بإجماع "(©. 

فابن مالك يسلَمْ بن (مّْ)) لا تدخل على الأمكنة؛ وأنّها لا تستعمل إلا مع 
الأزمنة فقط . ويقول أنّ ذلك محل إجماع النحاة . 
5- جواز أن يُبدل من ضمير الحاضر بدلا: البعض من كلء والاشتمال: 

أجاز ابن مالك أن يبدل من ضمير الحاضر ((المتكلم والمخاطب)) بدل كل من 
كل فيما لا يدل على إحاطة» ويضيف قائلاً: 'وقيّدت هذا المختلف فيه بكونه بدلّ كل 
من كل احترازاً من بدلي البعض والاشتمال؛ فإنهما جائزان بإجماع . كقول 


.4 
الراجز ( ( 
أوعَدّني بالسسّجْن والأداهم 
رجليء فرجلي شئنه 53 شقنة المناسم 
وكقول الشاعر 8) 
ذريني إن أمرك لن يْطاعًا 
وما ألفيّتني حلمي مُضاعًا 
() صحيح البخاري. 207/4. 
2) انظر : الكتاب» 225-224/4. 
(3) شواهد التوضيح. 189 . 
(4) هو العديل بن فرخ العجلي؛ ينظر : معجم شواهد العربية» 541/2. 
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ف ((رجلي)) قي البيت الأول بدل بعض من ياء ((أوعدني)). 
و ((حلمي)) بدل اشتمال من ياء ((ألفيتني)). 
وكلاهما ((ياء أوعدني)) و((ياء ألفيتني)) ضمير حاضرء ويجوز أن يُبدل منهما 
انيدان ازاك مامسا ف لماي" 
6- جواز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل فيما دل على إحاطة: 
لاك ا مالك أن ندل من كتين «الحاضتن ((المتكد والمُخاطب)) لحكل 
مق اننال ليقن قل فاه على الرّغم من عدم إجماع النحاة على ذلك. 
متبعاً في ذلك الأخفش» 000 عليه قوله تعالى: (الَيَجِمَعَنَكُمْ إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه الذي خسروا أنفسهم))21. 
لكنه أجازه كع يذل على إحاطة؛ لإجماع النحاة عليهء ويقول في 
ذلك27): 'وقيّدتّهِ أيضاً بكونه لا يدل على الإحاطة؛ لأرءٌ الذال عليها جائزٌ بإجماع: 
كقوله تعالى ((تكونٌ لنا عيداً لأولنا وآخرنا))9» وكقول عبيدة بن الحارث رضي 
اش عنه(ة): 
فما بَرِحَت أقدامّنا في مقامنا 
1 ثلاتتنا حتى أزيروا المدائيا 
ومقله(6): 
تطوف ما نطوف ثَمّ ناوي 
َوُوالأحلام منا والعَديم 


(1) شواهد التوضيحء 262-261. انظر: الكتاب» 78/1. وشذور الذهبء ابن هشامء 324. وهمع الهوامع» 
218-4. 

(2) سورة الأنعام» 12 

(3) شواهد التوضيحء 262. انظر: همع الهوامع» 217/4. وشذور الذهب. 324. 

(4) سورة المائدةء 114. 

(5) السيرة النبوية لابين هشام؛ 24/3 برواية (من مقامنا)» وشرح ابن الناظمء 2218 ومعجم شواهد العربية؛ 
1/1 2. 

(6) قائله هو البرج بن مُسهر الطائيء ديوان الحماسة لأبي تمام» 127/2. ومغني اللبيب» 2»579/2 وقد ورد 
ب (ذووا الأموال)). ومعجم شواهد العربية» 423/1 . 
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2-4 اسَتضَحانٍ الحال: 

الاتتتضحاب لق ااتستقة ارال #امعاة إن الست ةوك ايا لازم قينا 
فقن امتحيقة 4 قال: | 

إن لك الفضل على صُحبتي 
والمسكُ قذ يَسْتصحبْ الرامكال") 

وهو طلب المُصاحبّة والمرافقة!2. 

واصطلاحاً هو: إبقاء ما كان عليه لانعدام النظيرء وهو الحكم الذي يثبت 
فيه الزتمان الثاني بناءً على الزّمان الأومل(. 

يُعَدُ الاستصحابء أو استصحاب الحال أحد الأصول الفقهية الستقة التي 
اختلف الفقهاء في الأخذ بها أدلة للأحكام وهي : الاستحسان» والمصالحٌ المرسلة. 
والستفكدانة والغرف: وشراغ مّن قبلناء ومذهب الصحابي. وقد صرح الفقهاء 
كذلك بأنه لا يُعَدُ من الأدلة القويّة في الاستتباط ؛ لبنائه على غلبة الظنٌ باستمرار 
العان "ل اولض شر ان عكر اد واكك كان ذا كس لخو لهل حا ور 
الابيتطيدات توه ه21 

وهو في النحو العربي» كما عبّرَ عنه ابن الأنباري :.' إِيقاءُ حال اللفظ على 
ما يستحقة في الأصل عند عدم دليل التّقل عن الأصلء كقولك في فعل الأمر : إنما 
كان مبنيّا لأنّ الأصل في الأفعال البناء» وإنّ ما يُعرب منها لشبه الاسم» ولا دليل 
يدل على وجود الشبّه فكان باقيَاً على الأصل في البناء "5 . 

وقة إختلفه: النحاء في أعنيان «افتضيكات الخال أحملا من أمسجول لالدو 
فابن جني يعتبرها ثلاثة : السّماعٌ؛ والإجماغٌ » والقياس» ولم يأت على استصحاب 
الخال آنا ابن اللنارزئ فق ا عبر هن كلافة اهيا وف + الل ولسياية: 


(1) لسان العرب. 287/7» مادة (صحب). والبيت مجهول القائل. 
(2) المعجم الوسيط؛» 532/1» مادة (صحب). 

ر3 سريت 20 

(4) أصول النحو العربي» 141. 

(8) “الاخوات شر جيك امراف 16 
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والاستصحاب. أمَا السيوطي فقد جعل أصول النحو أربعة أصول » هي : السّماغ؛ 
والإجماع؛ والقياس» والاستصحاب!١).‏ 

أمّا ابن الأنباري فقد اعتبرهٌ من الأدلّة النحوية المُعتبرة » وذلك بقوله : ' من 
تمسنّك به خرجَ عن عهدة المُطالية بالدّليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة 
الدّليل لعدوله عن الأصل » واستصحابُ الحال أحد الأدلة المُعتبر205). 

إل أن ابن الأنباري ضعفه في كتابه ((أمع الأدلّة))» حيث يقول فيه: 
«الحمنكات الحال تمن الشنضتم اللادلة ؤنية ازا محر القوة نه اسمن كنهاه 
دليل"(8, 0 كا 

ويذهب حسن الملخ إلى أنّ استصحاب الحال لا يصلحُ أن يكون أصلاً من 
أصول النحو الأساسية؛ لأنه يتطلبْ شروطاً يصعٌبُ تحقيقها في التحوء وليسَ هناك 
فائدة عمليّةُ لهُ سوى التزيّد في الجدل النحوي لأنه لا يناسب الثنموء وأنّ مكانة 
الحقيقي هو الفقه!4) . 

أمّا ابن مالك في كتابه ((شواهد التوضيح)) فقد أخذ ياأستصحاب الحال» وبنسى 
عليه جَملةَ من القواعد والأحكام» إلا أن لم يُسَمّه باستصحاب الحال» وإنما استعاضَ 
عنهٌُ بلفظة الأصل؛ وقد استدل يها في حوالي سَبْعَةَ عشر مسألة. 

ومن الأمثلة على ذلك عندهٌ أن الأصل في حرف العطف تقثمة تقدُمهُ على همزة 
الاستفهام؛ يقول ابن مالك: 'وأمًا قول النبي" - صلى الله عليه وسلّم - ((أَوَ مُخرجيّ 
هم))(2) فالأصل فيه وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة كما تقدَّمَ على 
غيرها من أدوات الاستفهام» نحو ((وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله))(5, 
ونع و(إ(ماك مف يويالمنافقين قتتين)) 7 


(1) انظرء المصدر السابق» 35. 
(2) الإنصافء. 279. 

.142 لمع الأدلة‎  )3( 

(4) انظر : الأصل والفرع في النحو العربي؛ 185. 
(5) صحيح البخاري؛ 6/1. 

(6) آل عمرانء 101. 

(7) النساى 88. 
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ونحو ((فأيُ الفريقين أحق بالأمن))7). ونحو ((فأنّى يؤفكون))2؛ ونحو((أمْ هل 
تستوي الظلمات و النور))(3). ونحو(إفأينَ تذهيون/)4. 
فالأصل أن يُجِاءَ بالهمزة بعد العاطف كما جيءَ بعده بأخواتها » فكأن يقال 
في ((أفتطعمون))7 وفي ((أوَ كلّما))© وفي (ِلأقُمَّ إذا ما وقع))7: 
((فأتطعمون)) و((وأكلما)) و((ثم أإذا ما وقع))؛ لأن همزة الاستفهام جزءٌ من جملة 
الاستفهام» وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل. والعاطف لا يتقتّمُ عليه جزعٌ مما 
ولكن حصنت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات 
الاستفهام؛ لأنّ الاستفهام له صدرٌ الكلام» وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة » 
فأرادوا التنبيه عليه؛ فكانت الهمزة بذلك أولىء لأصالتها في الاستفهام '(. 
فيبيّنُ لنا ابن مالك هنا أن الأصل في حرف العطف تقدّمه على همزة 
الاستفهام» ولكن الهمزة قدّمت على حرف العطف لأنها أصل أدوات الاستفهام ؛ 
والاستفهام له صدر الكلام. 
ومن الأمثلة على استدلاله بالأصل أيضاً قوله معلقاً على قول سهل بن سعد : 
(فأعطاهُ إيّاه)7): وقول هرقل : ( كيف كان قتالكم إيّاه)9') : " قلت : في الحديث 
الأول والثاني استعمال ثاني الضميرين منفصلاً مع إمكان استعماله متصلاً . 


(1) سورة الأنعام » 81 . 

(2) سورة العنكيوت ٠»‏ 61 . 

(3) سورة الرعد » 16 . 

(4) سورة التكوير » 26 . 

(5) سورة البقرة » 2-75 

(6) سورة البقرة » 100. 

(7) سورة يونس ٠‏ 51 . 

(8) شواهد التوضيح ١‏ 63- 64 . وقد أشار ابن مالك إلى نفس الموضوع في البحث المرقم 41 ».ص 177 . 
(9) صحيح البخاري ٠‏ 136/3 و 139 . 

(10) السابق » 7/1ء و 23/4 و44 . 
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لأسيل ان يستعنق: المسمل: إله نه عدي" المتطال» ساون بافجيطان العالحل: 
نحو ((وإِيّايِ فارهبون))!. وعند التقديم» نحو : ((إِيّاكَ نعبد))2) وعند وقوعه بعد 
((إلآ)) وبعد واو المصاحبة» نحو قوله تعالى ((أمر ألا تعبدوا إلا إِيَ)1©). وكقول 
الشاعر!ة) : 
تالراك لآ أنفك أكذو ا اقصعده 
تكون وإيّاها بها مثلا بَعدي 


و إنما كان استعمال المتصل ا لأنه حصيو :و اهن ا 

جلي 8 | ترؤدرر :اعمال تانيع الحسووين امهنا انعد سا0 
ا ل ل 0 هذ 
إيجاز للكلام؛ وإيضاح أكثر. 

ومن أمثلة استدلاله بالأصل قوله عن أصل ((ويلمّه)) في قوله - صلى الله 
عليه وسلم - : (ويِلمّه مسعّر حرب)7 : " وأصل ((ويلمّه)) وي لأمّهء» فُذفت 
الهدرة قكق اه لأندكلة كر امشسمالت ويخوع موي اللي 1ن 

فسبَبْ كتابة ((ويلمّه)) بحذف الهمزة وعدم كتابتها بإيقاء الهمزة هو أنها 
دارجة على اللسان حتى صارت كالمثلء كناية عن كثرة الاستعمال» والعرب تحب 
التخفيف والاختصار؛ فحُدفت الهمزة لذلك . 

وقد عبّر ابن مالك عن استصحاب الحال بلفظة أخرى غير ((الأصل)) وهي 
لفكلة سمه |/ ود الأنالة عن كلق مروظةرمة كوه امحمواهة سن الأحاايسة: 


(1) سورة البقرق» 40. 

(2) سورة الفاتحة» 5. 

(3) سورة يوسف» 40. 

(4) هو أبو ذؤيب الهذليء انظر : ديوان الهذليين» 159/1 والجمل للزجاجيء 307», ومعجم شواهد العربية: 
1/1. 

(5) شواهد التوضيح: 78. 

(6) صحيح البخاري» 244/3. 

(7) شواهد التوضيحء 214. 
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منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : (فجعل كلما جاءً ليخرّج رمى في فيه بحجر) 
(7), وذلك بقوله: "قلت : تظمّن هذا الكلام وقوع خبر((جعل)) الإنشائية جملة فعليّة 
مشيدرة يد ((كلما) )1 : 

فيكقة: أن تيكو فبلا محبارها كفيو من أففان التمار حك فنقان يحطلف افجيل 
ذل وه قال جيلت كلما شتت نم روزلا كدو 3لقدر :فال القاض ا 


وقذ جعلت إذا ما قمت يُتقاني 
ثوبي » فَأنهَضْ نهض الشارب الثّمل 
فما جاءَ هكذا فهو موافق للاستعمال المطرد » وما جاءَ بخلافه فهو منبّة 
على أصل متروك "© . 
فقد أشار لبق مالك :إلى أ حق ((أضل)) خَين ((لجحل)) الإنشائية «قتيلاً 
مضارعاً » وليسَ جملةٌ فعليّة مصدّرة ب ((كلما)) . 
فكما لا حظنا في الأمثلة السابقة أنّ ابن مالك أخذ باستصحاب الحالء» واعتدٌ 
به كأصل من أصول النحو العربي » على الرّغم من قلة المواضع التي استشهد بهاء 
وال علقت ميم مقن مرضي 0177 كه اله يكن امتسنفات السيال “تامة 
وإنما أشار إليه بافظة الأصل أو ((وحقه) . 


(1) صحيح البخاري. 120/2و 74/3. 

(2) هو عمرو بن أحمد الباهلي» ديوانه؛ 182» برواية ( الشارب السكر). وانظر : المقرب لابن عصفورء 
0 م وَمَعَجم شواهد العربية» 312/1. 

(3) شواهد التوضيح. 135- 136. 

(4) انظر : شواهد التوضيح : 63 65: 77:79:103: 115» 136 155» ١177‏ 178 19 4198 2214: 
0 267: 268: 269. 
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الفصل الخامس 
مذهب ابن مالك النحوي 


1-5 المذهب لغة واصطلاحا 
المذهب لغة : هو المُمْتَقَدُ الذي يُدْهَبْ إليه» وذهب فلان لذهبه أي لمَذهبه الذي 
يذهب فيه. ويُقال : ذَهَبْ فلان مذهبا حسنا(). 
وهو اصطلاحاً: مجموعة من الآراء» والنظريّات العلميّة والفلسفيّة» ارتبط 
بعضها ببعض ارتباطأ مُعيّناً يجعلها وحدة منسقة. 
ومن الأمور التي يمكنُ من خلالها التعرف على المذهب التحوي لعالم ماء ما 
ل 8 
1-التصريحٌ المباشر بأنهُ من أنصار هذا المذهب أو ذاكء ويُعدُ هذا التليل من 
أقوى الأدلة التي يمكنُ من خلالها الحكم بأنَ المؤلف بصريّ أو كوفي. 
2-اختيار” المؤلف لآراء البصريّين أو لآراء الكوفيّين» ولكن ليسَ في كل 
الحالات يمكنٌ الاستدلال بهذا الدليل. 
3-مصادرٌ المؤلف ومراجعه التي تظهرٌ ميله للبصروّين أو الكوفيّين» كأن يُكثر 
أخذهُ من كتب البصريّين أو الكوفيّين» غير أنّ هذا الدليل لا يصل إلى الدليل 
الأول ؛ وذلك أننا نجدُ غالبية الكوفيّين اعتمدوا على كتاب سيبويه» وكان 
المصدر الرئيسي لدراستهم. 
4-مُصطلحات الفريقين» إذا يوجدُ لكل فريق مصطلحاتٌ خاصّة” بهءفمن 
خلال إكثار المؤلف من استخدام مصطلحات فريق ماء يمكن الحكم بأنه 
بصريٌٍ أو كوفي. وهذا الدليل أيضا' ليس كاف لمعرفة انتماء المؤلف إلى 
هذا المذهب أو ذاك. ١‏ 


000( لسان العرب». مادة (ذهب), 5. 
(2) المعجم الوسيطء مادة (ذهب)؛ 340/1. 
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2-5 موقف ابن مالك من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: 
يبدو لي أن ابن مالك لم يتبع مذهباً نحويّاً معيّناء فهو لم يكن بصريّاً خالصاً 
ولم يكن كوفيّاً خالصاء وإن تبع الكوفيّين في أغلب المسائل النحويّة الواردة في كتابه 
- كما سيتّضحٌ لذا لاحقا' - ؛ ذلك أن طريقة” ابن مالك في البحث بعيدة عن التكلف 
والتعقيد» فهو لا يميل إلى التأويل» بل يأخذ الأمور على ظاهرهاء وقد صرح في 
مناسبات عذة بأنه اختارَ هذا الرّأي لأنه الأسهل؛ أو لبعده عن التكلف. وهي طريقة 
رفن عور قطواي اف ران الا قي مور انكس رودا الأصيزكة وهس طن يقد 
لصبو 
وهو ما ذهب إليه الستيوطي حين بيّن طريقة ابن مالك في الاستدلال» والأخذ 
بالشواهد» حيث يقول : ' طريقة سلكها بين طريقي البصريّين والكوفيّين. إن 
مذهب الكوفيِينَ القياس على الشاذء ومذهبٌ البصربِينَ اتباغ التأويلات البعيدة التي 
يخالفها الظاهرء وابن مالك يعلمُ بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل» 
بيرت أ قليلاً- يقول : إنه شاذ” أو ضرورة (1) , 
إذن» فابن مالك أكثرٌ ميلا لآراء الكوفيّين» وكان يرجح رأيهم في أغلب المسائل 
إن لم يكن جميعهاءوذلك بعبارات مختلفة »مثل:'وهم في ذلك مُصيبون2), 
والاإحازت أضيع 3# للع ناد ؛ 
على أنّ المسائل التي صرح فيها بموافقة الكوفيّين والمسائل التي صرح فيها 
بمخالفة البصريّين قليلة' من حيث الكم » وفيما يلي توضيمٌ لهذه المسائل الخلافية : 


1 - العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار : 
ذهب ابن مالك في هذه المسألة مذهب الكوفيّين في إجازة العطف على الضمير 
المجرور بغير إعادة الجارّ» الأمرَ الذي مفعه البصريّون إلا بإعادة حرف الجر. 


(1) الاقتراحء 114. 

(0 امؤاهه لوصوم 103: 

(3) السابق» 266. 

(4) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. 3/2. والكتاب» 238/2. والمقتضب. 159/4. 
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ذكر ابن مالك قول النبيّ الأكرم (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل 
عْمَالا) (7)» وعلق بعد ذلك بقوله : ' تضمّنَ هذا الحديث العطف على ضمير الجر 
بغير إعادة الجار . وهو ممنوعٌ عند البصريّين إلا يونس وقطربا والأخفش. 

والجوازٌ أصحٌ من المنع ؛ لضعف احتجاج. المانعين وصحّة استعماله نثرا 
ونظما (2). 

ثهٌ ذكر ابن مالك حُحِجَ البصريّين وبين ضعفهاء وفي ذلك يقول: 'أُمَا ضعف 
احتجاجهم فبيّنء وذلك أن لهم حجتين: 

إحداهما - أنّ ضمير الجر شبية بالتنوين ومعاقبٌ له» فلم يجز العطف عليه كما 
لا يُعطف على التنوين. 

الثّنية - أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصع حلول كل واحد منهما محل 
الآخرء وضميرٌ الجر لا يصحٌ حلوله محل ما يُعطف عليه؛ فمَّعَ العف عليه إلا 
بإعادة حرف الجر نحو قوله تعالى ((فقال لها وللأرض. ائتيا طوعا ))97). 

والحجتان ضعيفتان . 

ما الأولى» فيدل على ضعفها أنّ شبه الضمير بالتنوين ضعيف » فلا يترمَبُ 
عليه إيجابّ ولا منع ولو نع من العطف عليه لمن من توكيده ومن الإبدال منه ؛ 
لأنَ التتوينَ لا يوكَّدُ ولا يُبدل منهء وضميرٌ الجر يؤكَدُ ويُبدل منه بإجماع » فللعطف 
عليه أسوة بهما. 

وأمّا الذَانِيةٌ فيل على ضعفها أنّهِ لو كان حلول كل واحد من المععطلوف 
والمعطوف عليه محل الآخر شرطأً في صحّة العطف لم ب يجز: (رْبً رجل وأخيه). 
ولا: 

أي فتى هيجاءً أنت وجارها 


مع م هه هه هه و ع معد ووو وو ولو دتو دتو وده 


(1) صحيح البخاري ؛ 112/3 . وروي لفظ ((اليهود)) بالجرّ والرفع . 

(2) شواهد التوضيح » 107 . 

(3) سورة فصلت ٠»‏ 11 . 

(4) البيت مجهول القائل » وتمامه : ( إذا ما رجال بالرّجال استقلت) . انظر : الكتاب » 55/2 . 
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ولا (كم ناقة' لك وفصيلها)!)؛ ولا (الواهب الأمّة وولدها) ولا (زية وأخوهٌ 
منطلقان). 

وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقدّمها وتأخر ما عطفت عليه كثيرة. 

فكما لم يمتنغ فيها العطفء لا يمتنع في ((مرّرات بك وزيد)) ونحوه. ولافي 
((إنما مثلكم واليهود والنصارى)) 2 

ولم يكتف ابن مالك بدحض حجج البصريّين؛ بل ذكر عدداً من شواهد الكوفتين 
التي احتجُوا بهاء والتي ذكرها ابن الأنباري في إنصاقهء ومنها قوله تعالى : ((قل 
قتال فيه كبيرٌ وصدّ عن سبيل_الله وكفرٌ به والمسجد الحرام ))!0؛ ويوضتَحٌ ذلك 
بقوله : " فجرّ ((المسجد)) بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطف على 
((سبيل))؛ لاستلزامه العطف على الموصول وهو ((الصنّدُ)) قبل تمام صلته؛ لأن 
((عن سبيل)) صلةٌ له؛ إذ هو متعلّق به و ((كفن)) معطوف على ((الصنَد)) فإن 
جعل ((المسجد)) معطوفاً على ((سبيل)) كان من تمام الصلة. للصدء و((كفر)) 
معطوف عليه فيلزمٌ ما ذكرته من العطف على الموصول قبل تمام الصلة» وهو 
ممنوعٌ بإجماع؛ فإن عُطف على الهاء خلصّ من ذلكء فحُكم برجحانه لتبيّن 
برهانه"4). 

لا بل عض أمثلة الكوفيّين بأمثلة أخرى كثيرة لم ترد في الإنصافء جِلّها من 

الشعرء ومن ذلك(): ش ش 


آبلك أيه ب أو ممصدّر 


من حمر الجلة نهة حَشثور 


(1) الأصول لابن السراجء 393/1. 

(2) شواهد التوضيح. 107- 108. 

(3) سورة البقرة: 217 . 

(4) شواهد التوضيح.ء 108 - 109. 

(5) البيت مجهول القائل» انظر : الكتاب؛ 382/2. 
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نلاحظ أن إبن مالك نحا نحو الكوفتين في هذه المسألة؛ ورفض رأي البصريّين 
وبيّنَ ضعفة وأقام عليه الحجّة. بالقياس والدليل» واستشهد على ذلك بالسّماع من 
القرآن الكريم والشعر العربي. 
2- العطف على ضمير الرفع المتصل : 

ذهب اليصريون إلى أنه لا يصح العطف على الضمير المرفوع إلا بعد 
الفصل بضمير منفصل أو فاصل ما إلا على قبح في ضرورة الشعر. في حين 
أجازهُ الكوفيّون بلا فصل دون قيودأ 0 

وقد سار ابن مالك على في هذه المسألة على هدي الكوفيّين» فأجلز العطف 
على الضتمير المرفوع المتصل في النثر والشعرء وفي ذلك يقول:"' وتضمّنَ الحديتان 
الثاني 2) والثالث!؟) صحّة العطف على ضمير الرقع المتصل غير مقصول_بتوكيدا 
أو غيره. وهو مما لا يجيزهُ النحويّونَ في النثر إلا على ضعفء ويزعمون أن يابة 

والصّحيحٌ جوازهٌ نقرا ونظما” "(). 

وقد استشهد ابن مالك على ذلك بقوله تعالى:((لو شاءً الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا)!؟) وبيّن أن واو العطف فيه متصلة بضمير_المتكلّمين ((نا)) في ((أشركنا)). 
ثمّ أوضحّ أنّ وجود ((لا)) بعد واو العطف لا اعتداد له ؛ لأنها بعد عاطف » ولأنها 
زائدة ؛ إذ المعنى تامٌ بدونها(©. 

وأميل إلى ما ذهب إليه ابن مالك والكوفيّون؛ ذلك أن الضمير علم» فهو بمنزلة 
الاسم؛ وما يسري على الاسم في النثر يسري عليه في الشعرء والعكسٌ صحيحٍ ٠‏ أن 
القاعدة النحوية لا تتغيّرٌ بتغيّر مواضع أو أنماط الكلام والكتابة» فهي لا تتفق مع 


(1) انظر في هذه المسألة : الإنصافء» 13/2. والكتاب» 378/1 . وشرح المفصل» 76/3. 

)2( وهو قول علي كرم الله وجهه : ( كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : كنت وأبو بكر 
وعمر ء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت” وألو بكر وعمر ). انظر : صحيح البخاري. 12/5. 

(3) وهو قول عمر رضي لله عنه : ( كنت وجار” لي من الأنصار ) . انظر : صحيح البخاري» 33/1. 

(4) شواهد التوضيح؛ 173. 

(5) سورة الأنعام» 148. 

(6) انظر : شواهد التوضيح» 174. 
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المعنى في خاصيّة تغيّره بتغيّر موضعه أو نمطهء فلا يصحٌ لنا أن نقول أنّ هذه 
القاعدة النحويّة تجوز في كلام أو نمط دون نمط 7 آخرء إلا لضرورة شعريّة؛ أو علة. 
محدّدة كالتخفيف,؛ أو الاختصارء أو غير ذلك. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن علة علة 
قبح العطف على الضمير المرفوع بلا فاصل هي أن هذا الضمير إِمَا أن يكون 
مستترا و إمّا أن يكونَ متصلاً بالفعل فإنَ العطف عليه هو عطف على الفعل» ولا 
يصح أن اتعظف الله على القدل» .و للك واية تق الفضعل 117 للا أو دونهها لها 
ذفن إلية لما' أوضيحت "اننامق' أ المير مذاية 'الانند» .وله يفت 'اتضاله بالفيل 
العطف على الفعل» ولو أنّ العطف على الضمير المتصل يكون بمثابة العطف على 
الفل لم مها اط الف هه اهدي : 
3- استعمال ((من)) لابتداء الغاية في الزمان : 

ذهب البصريّون إلى أن ((من)) تكون لابتداء الغاية في الأماكن فقط؛ء في حين 
ذهب الكوفيّون إلى أنها تكون لبدء الغاية في المكان والزّمان أيضا2). 

ما ابن مالك فقد تبعَ الكوفيّينَ - على عادته - في هذه المسألة » واتهم النحاة” 
بالتقليد الأعمى لسيبويه » واستدل على ذلك بقول النبي الكريم في الحديث الطويل 
الذي أورده البخاري في صحيحهه والذي نصُه : (مثلكم ومثل اليهود والنصارى 
كرجل استعمل عُمَالاَ فقال : مَنْ يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ 
فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط » ثمّ قال : مَنْ يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط_ قيراط.ثمٌ قال : مّن يعمل لي من صلاة. 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين_قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين: يعملشون من 

صلاة العصرٍ إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم أجركم مرّتين)!5. 
ثم علق قائلا : ' تضمّن هذا الحديث استعمال ((من)) في ابتداء غاية الزّمان أربع 
مرّات. وهو مما خفي على أكثر النحويين فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله : (وأمَا 


(1) انظر: الجرجاني» المقتصد في شرح الإيضاحء 957/2. 
(2) انظر: الإنصافء 345/1. وشرح المفصل 10/8. والهمع » 211/4. 
(3) صحيح البخاري؛ 207/4. 
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((من)) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ةو أمًا ((مُد 00 _ نْ لابتداء غاية الأيّام 
والأحيان مدي اللاشذكل هده مقينا حك وا عيفيا) "١‏ ملتسي ةتنا 
تدخل على الأمكنة» ولا ((من)) على الأزمنة. 

فالأول مُسلْمٌ بإجماع . 

والثاني ممنوع؛ لمخالفته النقل الصّحيح والاستعمال الفصيح © . 

وقد احتج ابن مالك لذلك بالقرآن الكريم بقوله تعالى : ((لمَسْجدٌ أسّس على 
التّقوى من أوّل يوم أحق أن تقوم فيه))/2) . وهي الآية' التي احتجٌ بها الأخفش 
على إن ((من)) تستعمل لابتداء غلية الزّمان كما ذكر ابن مالك. 

وعزّن ذلك بالحديث النبوي الشريف: ( أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنّ على رأس مئة 
سنة منها)!4) 

5 يده بأقوال الصّحابة الكرام من مثل: (فمُطرنا من جمعة إلى جمعة)(). 

ثم بخمسة أبيات من الشعرء منها قول النابغة الذبياني (6): 

تخيّرنَ من أزمان يوم حليمة 
إلى اليوم قذ جْربْنَ كل التجارب 

فنلاحظ هنا أنّ ابنَ مالك قد استشهد على صحّة ما ذهب إليه بجميع أنواع. 
الستماع من قرآن كريمء وحديث شريف. وأقوال. صحابة» وشعر منظوم. 

لا بل إن ابن مالك استشهد بأقوال العرب» فذكر قول العرب الذي أورده سيبويه 
نفسه في كتابه» وهو: 

من لَدْ شولا فإلى أتلائها 7 


(1) الكتاب؛ 226-225/4. 

(2) شواهد التوضيح؛ 189. 

(3) سورة التوبة» 108. 

(4) صحيح البخاريء 39/1و 140. وتمام الحديث ( ... لا يبقى ممن هو على الأرض لأحد). 
(5) صحيح البخاري» 35/2. وسنن التسائيء 125/3. والموطأء 191/1. 

(6) ديوان النابغة» 45. ومغني اللبيب» 353/5. 

(7) قائله مجهول. انظر : الكتاب» 264/1. 
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ويعلق سيبويه على هذا القول بقوله: '"نصب؛ لأنه أراد زمانا. والشول لا يكونٌ 
زمانا ولا مكاناء فيجوزٌ فيها الجرء كقولك من لدُ صلاة العصر إلى وقت كذا وكذا 
.... فلمًا أراد الزّمان حمل الشول على شيء يحمُنٌ أن يكون زمانا إذا عمل في 
الشول ..... كأنك قلت: من لد أن كانت شولا" إلى أتلائها '(1). 

ويشير ابن مالك هنا إلى تناقض رأي سيبويه في هذه المسألة » فهو كمنا سبق 
وذكرنا يحصر ((من)) في ابتداء غاية المكان» وها هو هنا ينصبْ شولا على أنها 
زمان ء ويؤولها فيقدرٌ ((أن)) محذوفة. 

وفي هذا التناقض الجلي يقول ابن مالك: "هذا نصّه في هذا الباب . فله في 
المسألة قولان "© . 
4- ((فعلا )) و ((فقلا)) من جموع القلة : 

ذهب البصريّون إلى أن الجمع على وزتي ((فعَلا )) و((فغلا )) من جموع 
الكثرة» في حين ذهب الكوفيُون إلى أنهما جمعا قلة. 

وتبع ابن مالك الكوفيّينَ في هذه المسألة» وفي ذلك يقول: 'وأمًا قول عائشة” - 
رضي الله عنها - (ثمّ يُصبُ على رأسه ثلاث غرف)7١)‏ فالقياس عند البصريَّينَ أن 
يقال: ثلاث غرفات؛ لأنّ الجمعَ بِينَ الألف والتاء جمعٌ قلّةء والجمعْ على ((فعَل)) 
عندهم جمع كثرة. 

والكوفيّون يخالفونهم» فيرون أن ((فعَلا )) و((فعَلا )) من جموع.القلة. 

ويعضدْدُ قولّهم قول عائشة' - رضي الله عنها - ((ثلاث غرف)). وقول الله 
تعالى ((فأتوا بعشر سور ))!". 


ويعضلة قوم في ((فعل)) قوله تعالى (إعلى أن تأجثرني ثمانئ جع )91 . 


(1) الكتاب» 265-264/1. 
(2) شواهد التوضيحء 190. 
(3) صحيح البخاريء 69/1. 
(4) هود 13. 

(5) القصصء» 27. 
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فإضافة" ((ثلاث) إلى ((غرف)) و((عشر)) إلى ((سور)) و((ثماني)) إلى 
((حجج)) مع إمكان الجمع.بالألف والتاء دليل على أن ((فعلا) و((فعلا)) جمعا 
قلة» للاستغناء بهما عن الجمع بالألف والنّاء (1). 

ال 0 ا 
((يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))2) فاستخدم ((قروء)) وهو جِمعْ كثرة مع ثبوت 
((أقراء)) وهو جمع قلة. في حين أنه اعتبر مذهب الك وفيّين واردٌ على مقتضى 
القياس(2). ٍ 


3-5المصطلح النحوي: 

المصطلح لغة: الصّلح: تصالح القوم بينهمء والصئلاح نقيض الفساد. والإصلاح 
نقيض الإفساد» وتصالح القوم» واصّالحوا بمعنى واحد!). 

وهو اصطلاحاً اتفاق جماعة على أمر مخصوص3 . 

فالاصطلاح إذن يعني الاتفاق . اسيك النخوي وذها لخلاف مو ااتفناق ميق 
النحاة على استعمال ألفاظ فنيّة معيّدة في التعبير عن الأفكار والمعاني النحويٌة©. 
فيو كالنسطاخ النكوي وممطلع: الحديت: 

فالتصيظاع التخري مالتساو لنوانة لقي «لنطلنه: الستس يورو عرفا 
وكزكنينن ذلك راذا كلذ فخ «الذريكين. أظلق تبضي لساك بكافية جه بعاني "لتساك 
النحوية المختلفة « فعلى الرّغم من اعتماد النحويين الكوفيين على البصريين في 
دهم «المشائق التحوية واللعزية إلا أديد:مازوا التي الامسثلافه مي ةن 
المصطلحات عن البصريين في عدد من المسائل النحوية واللغوية » وخاصّة" الفرّاء 


(1) شواهد التوضيحء» 150. 

(2) سورة البقرة» 228 . 

(3) انظر : شواهد التوضيحء 149و 150. 

(4) الأزهريء تهذيب اللغة» مادة (صلح) »243/4. 

(5) رضا أحمد » معجم متن اللغةء 478/3. 

(6) القوزي عوض أحمد » المصطلح النحوي؛ نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري؛ 22- 23. 
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الذي كان كثير الميل إلى تغيير مصطلحات البصريين التي بدأ بها النحو العربيء 
وكتب لها الرقي والستّيادة وتسميتها بمصطلحات أخرى خاصة بهه(١).‏ 

وقد نشأت المصطلحات النحوية البصرية قبل المصطلحات النحويّة الكوفيّة» 
ذلك أرت الدّراسة النحويّة عند البصريين كانت أسبق منها عند الكوفيين » فعندما 
نشأت مدرسة الكوفة» وتميزت عن المدرسة البصريّة» أراد علماؤها أن يعملوا على 
تمييز نحوهم من نحو البصريين» فعهدوا إلى مناهج» وأساليب خاصة » تكون 
علامات وأمارات محدّدّة؛ ومميزة لنحوهمء فكان من أهمّ هذه العلامات أن اتخذوا 
لنحوهم مصطلحات تغايرٌ مصطلحات البصريين؛ التي لم تكن في نظ رهم كافية 
لتأدية المعنى المراد» فاستعاضوا عن مصطلحات البصريين بممصطلحات تخالفها 
ما ألا اام 2 
وتباينها تماما ©). 

لقد كان الخلاف كبيرا , بين الفريقين حتى شاع بين الدارسين المتأخرين أنّ هذا 
مصطلح بصري وذاك مصطاح كوفيء ولقد أفاد المصطلح التّحوي مسن خصومة 
الفريقين فائدة. كبيرة” نظر كل فريق, إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرة. التاقد» 
ثم شرع في تهذيبها وتطويرهاء حتى وصلوا بها جميعاً إلى الاستقرار الذي لم يكن 
من اليسير على سيبويه أن يصل بالمصطلحات النحوية إليهء فالاستقرارٌ مرحلة تاليةٌ 
لمرحلة شهدت مدارسات وخصومات شديدة» ومناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى 
استقرار النحوء ورست حدوده ومصطاحاته بالشكل الذي وصل إلينا!. ويرى 
شوقي ضيف أنّ مصطلحات الكوفيين ما هي إلا مصطلحات أرادوا بها أو على 
الأقل بأكثرها إلى مجرد الخلاف على مدرسة البصرة). 


(1) الاستراباذي نحويآء 137. 

(2) انظر : الجبالي حمدي محمود » في مصطلح النحو الكوفي تصنيفأء واختلافاء واستعمالاء رسالة 
ماجستير» 17» جامعة اليرموك. 

(3) المصطلح النحويء 156. 

(4) المدارس النحوية» 168. 
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يتين لنا مما سبق أن المصسطلح النحوي تميّز عن المصطلح البصري ٠»‏ وأصبح 
كل بكيم ينطتكافه لعامنةب وه قث الكتوو مدي الدورجنس السسطتاك 
النحوية عند الفريقين على النحو الكتي/!) : 

1 -طائفة كوفيّة خالصة؛ لم يعرفها البصريون. 

2-طائفة بصريّة خالصة؛ لم يعرفها الكوفيّون. 

3-طائفة كوفيّة بصريّة؛ إلا أنّ لها عند الكوفيين اسمأء وعند البصريين اسماً 

آخر. 
ما بالنسبة لموقف ابن مالك من المصطلحين النحوي البصري والتحوي 

الكزقي إفقد اامتمدل» أبن ولك كلذ النعبه يوه إلا .أنه اكثر ين اتناك المضعلاج 
البصري لأنه الأكثر شيوعاً وانتشاراً. إلا إن هذا لا يعني أنه بصري المذهب» فقد 
شاهدناه يعارضُ الكثير من آراء البصريين ويأخذ بآراء الكوفيين» فهو لم يكن 
بصريّاً بحتأ ولا كوفيّاً بحتأء بل كان يرجح رأي الكوفبين في أغلب الأحيان لأنه لا 
يعتمذ على التعليل والتأويل كما هو الحال عند البصريين. 

ومن الأمثلة على استخدام ابن مالك للمصطلحات البصريّة والكوفيّة ما يلي: 
أولا : المصطلح البصري: 
1 - الصفة : 

ويقابله عند الكوفيين مصطلح ((النعت))2) . ويرى الدكتور 'شوقي ضيف" أن 
'الفراء” أوّل من اصطلح على تسمية النعت باسمه7). 

أمّا ابن مالك فقد استخدمه بقوله: "ولو روي ((مخرجي)) على أنه مفردٌ غير”' 
مُضاف لجاز وجعل مبتدأء وما بعده فاعل سدّ مسد الخبرء كما تقول: أمخرجي بنو 
فلان؛ لأنّ ((مخرجي)) صفة معتمدة على استفهام» مسندة إلى ما بعدهاء لأنة وإنا 
كا طمموو | فيو وققب :11 , 


(1) مدرسة الكوفةء 305. 
(2) انظر: المصطلح النحوي؛ 165. 
(3) انظر: المدارس النحوية؛ 202. 
(4) شواهد التوضيحء 65. 
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2- منصرف و غير مُتصرف: 
وهو مصطلح بصريء يسميه الكوفيُون ب (ما يُجرى و ما لا يُجرى)!') . وقد 
استخدمه ابن مالك عند حديثه عن إشكال عدم تنوين لفظ ((ثمان )) في قول أبي 
يون (عذوك مع اررسوكن اج جلي لسعاي بوت سمت كعرواكا 0 
ثماني)). وفي ذلك يقول: ' وإنما يفترق لفظ ((ثمان ) و لفظ ((جوار )) في 
النصبء فإنك تقول: رأيت جواري ثمانياء فتتركُ تنوين ((جوار) لأنه غير 
منصرف - وقد استغنى عن تنوين العوض بتكمّل. لفظه - وتنوون ((ثمانيا)) لأنه 
منصرفء لانتفاء الجمعيّة '(3. 
3 - التمييل: 
ويقابله عند الكوفيين (التفسير)2. 
هذا وقد أطلقه الفرّاء على ما عُرف عند البصريين باسم (المفعول لأجله) © . 
كذلك أطلقه على (المفعول به)2). 
وقد استخدمه ابن مالك بقوله: " تضمّن هذا الحديث ثلاثة أشياء : أحدهاء وهو 
أسهلها وقوع التمييز بعد ((مثل)) ومنه ((ولو جئنا بمثله مددا ))7). و (على التمرة 
مثلها زبدا )(8) ل 


(1) انظر : المصطلح النحوي؛ 166. 

(2) صحيح البخاريء 78/2. وقد ورد برواية : وثمان . 

(3) شواهد التوضيحء 101. 

(4) المصطلح النحوي. 16. 

(5) السابق؛ نفسه. 

(6) السامرائي إبراهيم ٠‏ المدارس النحوية أسطورة وواقعء 125. 

9 :عون الكيف :1109 

(8) المفصلء. 30. 

(9) شواهد التوضيحء 127. والحديث هو: ( لوكان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يم علي ثلاث وعندي 
منه شيء). انظر : صحيح البخاري. 144/3. 
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4- المُضمر: 

و يقابله عند الكوفيين مصطلح ' المكني 17). 

ومنه عند ابن مالك ما جاء في قوله معآقا” على قول النبيّ الك ريم:(آلصُبْحَ 

أربعا)!2)؛ 'قلت: ((آالصبح أربعا)) منصوبان ب ((تصلي)) مُضمراً. إلا أن 
((الصبح)) مفعول به؛ و((أربعا )) حال» وإضمار الفعل في مثل هذا مطرد ء لأنّ 
معناه مشاهد» فأغنت مشاهدة معناه عن لفظه "(3. 
5- ضمير الشأن: 

ويسميه البصرين أيضاً ضمير القصّة » والحديث ‏ والأمر » والجملة بعده 
تكونْ خبرا عنه وتفسيرا له. ويقابله عند الكوفيين " الضمير المجهول "2. 
وكلاهما يريدُ به الضمير الذي لا يعود على شيء تقتم عليه في الذكر » وإنما يعود 
على الجملة التالية له(5). ْ 

ومنه عند ابن مالك قوله: 'ويجوز كونٌ الهاء من (إلعلةُ)) ضمير الشأن » وكون 
الضمير من ((يخفف عنهما)) ضمير النفس ء وجاز تفسيرٌ ضمير الثنأن ب ((أن)) 
وصلتها مع أنهما مصدر لأنهما في حكم جملة » لاشتمالهما على ممقد ومسند 
إليه"() . 
6- ضمير القصّة : 

وهو ذاته ضمير الشأن إلا أن التحويين يخصّصونه للضمير الال على مؤنث» 
ويجعلونه مكانَ ضمير الشأن والأمر ء مثل : إِنّها جاريتك منطلقة(. ش 


(1) المصطلح النحويء 174. 

(2) صحيح البخاري» 160/1. 

(3) شواهد التوضيحء 215- 216. وانظر أيضا: 85» 213. 
(4) المصطلح النحويء 180. 

(5) مدرسة الكوفة» 311. 

(6) شواهد التوضيحء 207. 

(7) المصطلح النحويء 180. 
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وهذا ما ذهب إليه ابن مالك في معرض إيضاحه لإشكال قول عبدالله بن عبدالله بن 
عمر لأبيه: (لا إيمنها)!!)» وفي ذلك يقول: 'ولا يجوز أن يكون الضميرَ من 
((إيمنها)) ضمير القصّة» لأنّ عامل ضمير الشأن والقصتّة لا يكون إلا ابتداء أو 
بعض نواسخه. و((إيمن)) مغاير” لذلك!2. 
7- المفعول معه: 

ويقابله عند الكوفيين مصطلح ((شبه المفعول)). في حين أن الكوفيين ليس 
عندهم مقعول إلا المقعول:بنه(2). 

ومثاله عند ابن مالك ما جاء في قوله: 'وفي ((وما ثقا والرمل)) شاهدٌ على 
وجوب نصب المفعول معه بعد الضمير المجرور في نحو: ما لك وزيداًء و: ما 
شأنك وعمراء و: حسبك وأخاك درهمٌ. وإنما جاز نصيه ما ولي الواو في هذه 
الأمثلة وشبهها لأنّ متلوها ضمير مجرورء ولا يجوز العطلف عليه إلا بأعادة 
الها 
8 - ألف الوصل أو همزة الوصل: 

ويقابله عن الكوفبين ((ألألف الخفيفة))!). ويذهب القوزي إلى" أن الفرّاء نظر 
إلى هذه الألف فوجدها دون مستوى الهمزة فلم يقف عقد تسميتها بالألف. ورآها 
فوق مستوى الحركة فوصفها بهذا الوصف وأطلق عليها هذا الاصطلاح (6. 

ومن أمخلقه بعقة: ابرع :مالك :: "فاق كانت قا هنا وز كه اقل مز د يلت نا نفسة 
همزة الوصل مبدوءا بهاء نحو: ايتمر وايتمر وايتمار ........... وقد مُسْبّه هذا 
النوعٌ بما فاؤه واو أو ياءٌ فتجيء بتاء مشددة قبل العين » لكنه مقصون على الدتماع؛ 


(1) صحيح البخاري» 196/2. وتتمة القول : أقم فإني لا إيمنها أن ستصد عن البيت). 
(2) شواهد التوصييم: 264 

103 المحطلام الفكر 162 

(4) شواهد التوضيح: 239. 

53 التجله لقحو 181 

(6) السابق» نفسه. 
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كاتّزرَء واتكل من الغيظ. ومنه قراءة ابن محيصن ((فليُوَد الذي اتمنَ أمانتة))!1), 
بألف وصل وتاء مُشدّة (2. 
فقد استم اي مالك كلا اللفظين ((ألف الوصل وهمزة الوصل)) للدلالة على 
هذا المصطلح في مسألة واحدة» وهذا دليل على أنه بصري المصطلح. 
9- الحال: ١‏ 
ويقابله الكوفيّون بمصطلح ((القطع))ة). وقد أطلق عليه سيبويه والمبرد 
((مفعولا فيه))!". 
وقد استخدمه ابن مالك غير مرة في كتابه؛ ومن ذلك عند عرضه لإشكال قوله 
- صلى الله عليه وسلم -: (هو لها صدقة )(13؛ وذلك بقوله: 'يجوز في ((هو لها 
صدقة)) الرقع على أنه خبر ((هو)) و (إلها)) صفة قدّمت فصارت حالاء كقوله) : 
والصتالحات عليها مُغلقا باب 
فلو قصد بقاء الوصفية لقيل ((والصتالحات عليها باب مغلق)). 
وكذا الحديث» لو قصدت فيه الوصقيّة ب ((لها)) لقيل: هو صدقة لهاء ويكون 
((لها)) في مضع :رفع: 
ويجوز أنْ ينصب ((صدقة)) على الحال » ويجعل الخبر ((لها))7. 
0- التوكيد: 
ويطلقون عليه أيضاً مصطلح ((التكرير)) ٠‏ ويقابله عند الكوفيين مصطلح 
((التشديد))!©. 


(1) سورة البقرةء 283. وانظر : البحر المحيطه 356/2. 

(2) شواهد التوضيحء 239-238. 

(3) المصطلح النحوي. 170. 

(4) السابق» 171. 

(5) صحيح البخاريء 193/3 و 111/7. 

(6) بيت مجهول القائل؛ انظر المرتجل لابن الخشابء» 166ء نقلا عن شواهد التوضيح. 211. 
(7) شواهد التوضيحء 210- 211. 

(8) المصطلح النحويء 170. 
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ومنه عند ابن مالكء قوله: 'وهذا الكلام تلفيق عار من التحقيق» فإنَ التمييز بعد 
الفاعل الظاهرء وإِن لم يرقع إيهاماًء فإنَ التوكيد به حاصلء ..... '017. 
1- اسم الفاعل: 

وهو ما يطلق عليه الكوفيّون مصطلح ((الفعل الذائم))» وكثيرا ما يسميه 
الكوفيون فعلاً إذا كان عاملاء فهو عندهم ثالث أقسام الفعل» إذ رفضوا فعل الأمر 
وجعلوه مقتطعا من الفعل المضارع:؛ وأحلوا مصطلح الفعل الذائم محلّها . 

ومثاله عند ابن مالكء قوله: 'و ((مُخرجي)) خبرٌ مقتم»ء و((هم)) مبتدأ مؤخر. 
ولا يجوز العكس؛ لأنّ ((مخرجي)) نكرة: فإنَ إضافته إضافة غير محضة»ء إذ هو 
اسم فاعل بمعنى الاستقبال» فلا يتعرق بالإضافة. وإذا ثبت كونه نكرة لم يصحْ 
جعله مبتدأء لئلا يخبر يالمعرفة عن التكرة دون مُصمّح (©. 
2- النفي: 

ويُسمٌونه أيضا ب ((الإثبات))» وقابله الفرّاء بمصطلحي ((الجحد والإقرار)) 
عند الكوفيين!©). وقد اقتيسَ من ألفاظ المتكلمين وكلامهم في التَبوت والقّابتء والتفي 
والمنفي!9). 

وقد أورده ابن مالك عند تطرقه لإشكال قول النبيّ الكريم : (ليسَ صلاة” أققل 
على المنافقين من الفجر والعشاء)©» وذلك بقوله : ' وفي ((ليس صلاة أثقل على 
المنافقين)) بعض إشكال» وهو أن يُقال : ((ليس)) من أخوات ((كان)) فيلزم أن 
تجري مجراها في أن لا يكون اسمها نكرة إلا بمصححء كالتخصيص » وتقديم 
ظرفء كما يلزم ذلك في الابتداء . 


(1) شواهد التوضيح؛ 167 - 168. 
(2) المصطلح النحويء 185 

(3) شواهد التوضيحء 65 . 

(4) المصطلح النحوي» 171 

(5) مدرسة الكوفة » 309. 

(6) صحيح البخاري» 158/1 
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والجواب أن يقال : قد ثبت أنّ من مصححات الابتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي» 
فلا يستبعد وقوع اسم ((كان)) المنفية نكرة محضة» كقول الشاعر7!) : 


إذا لم يكن أحد باقياً 
فإنَ التأسّي دواءٌ الأسى 
وأمّا ((ليس)) فهي بذلك أولى؛ لملازمتها النفي» فلذلك كش مجيءٌ اسمها نكرة 
محضة»ء ك ((صلاة)) في الحديث المذكور "2. 


ثانيا' : المصطلح الكوفي 
1- مالم يسم فاعله : 
وومائكه عد اللتعبر وين بجملة مو انابقي :. المقدول: الذي لم يتعده فعلبنه ؛ولم 


يتعد إليه فعل فاعل؛ والمفعول الذي لا يذكر فاعله والفعل الذي يُبنى للمفعول؛ ولم 
يُذكر من فعل به(ث. أي الفعل المُبني للمجهول. 

وقد ذكره ابن مالك عند حديثه عن استعمال ((حول)) بمعنى ((صير)) 
وعاملة عملها في قول النبيّ الأكرم : (ما أحب أنه يُحول لي ذهبا )2). وفي ذلك 
يقول: ' وقد جاءت في هذا الحديث مبنيّة لما لم يسمّ فاعله» فرفعت أوّل المفعولين» 
وهو ضميرٌ عائد على ((أحُد)) ونصبت ثانيهماء وهو ((الذهب)) فصارت ببنائها لما 
لم يسمّ فاعله جارية مجرى ((صار)) في رفع ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبراًء 
وهكذا حكمٌ ((ظن)) وأخواتها "(5. 


(1) قائله مجهولء انظر : همع الهوامع؛ 198/2. ومعجم شواهد العربيةء» 196/1. 
(2) شواهد التوضيحء 199. 

(3) المدارس النحوية أسطورة وواقعء 122-121. 

(4) صحيح البخاري. 144/3. 

(5) شواهد التوضيحء 125. 
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2- الخفض : 

وهو من عبارات الكوفيين» ويقايله الجر عند البصريين!!). ويرى الدكتور 
مهدي المخزومي إلى أنّ الخفض ليس من وضع الكوفيين» وأنّ الجر ليس من وضع 
عدوي وإنما هما مصطلحان مقتبسان من أوضاع الخليل بن أحمد ومصطلحاته: 
إلا أن الكوفيين توسّعوا في ((الخفض)) فاستعملوه في الكلمات المُّنوّنة وغي المُنونة 
. بعد أن كان الخليل بن أحمد لا يستعمنه إلا في المُنونءو أن البصريين نقلوا ((الجرً)) 
من كونه حركة. يُستعانٌ بها على التخلص من الستاكنين2). 

وقد أورده ابن مالك عند حديثه عن جواز العطف على ضمير الجر بغير 
إعادة الجارء وقد استخدمه بقوله: 'ومن مؤيّدات الجواز قراءة حمزة ((واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام ))37) بالخفض (2). 

ومن الجدير بالذكر أنّ ابن مالك استخد لفظة ((الخفض)) في مرّة واحدة فقطء 
في حين أنه استخدم لفظة ((الجر)) أكثر من مرة(©. 
3- النعت : 

ويقابله عند البصريين مصطلح ((الصفة)). وقد أطلقه سيبويه في كتابه على 
((عطف البيان))؛ كما جعل الصّفة والوصف من مُرادقاته(6. 

استخدم ابن مالك مصطاح ((التعت)) عند حديثه عن إشكال قول النبي الكريم: 
(انتدب الله لمن خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمانّ بي وتصديق برسُلي) 7), 
وذلك بقوله!2!: 'ويجوز أن تكون الهاء من ((سبيله)) عاكدة على ((مَن)) ول 
((سبيله)) نعت محذوفء كأنه قيل: اتتدب الله لمن خرج في سبيله المرضيّة» التي 


(1) انظر : شرح المفصلء 117/2 

(2) انظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحوء 2311 

(3) النساءء 1. انظر : التيسير في القراءات السيعء 93. والبحر المحيط 157/3. 
(4) شواهد التوضيح, 109 . 

(5) انظر : شواهد التوضيحء على سبيل المثال لا للحصر : 84: 108ء 111. 
(6) المصطلح النحويء 165. 

(7) صحيح البخاريء 17/1. 

(8) شواهد التوضيحء 85. 
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نبّه عليها بقوله ((إلا مَن شاء أن يتخذ إليه سبيلا ))7') و بقوله تعالى ((إنَا هديناة 
السبيل))(2) , 
4- الصّلة: 

وهو مصطلحٌ استخدمه الفراء ثما يسمّيه البصريون بالزّيادة والحشوا©). 
ويسمّيه البصريون باللغو أيضاء إلا أن الفرّاء استخدم مصطلح ((الصّلة)) ليطلقه 
على الزّيادة في القرآن الكريم؛ تأدُبا وتورعا من أن ينسب ألزيّادة إلى كتاب الله 
تعالى لأنَ مفهوم الزيادة أن يكون دخولها كخروجها). 

ومثاله عند ابن مالك» قوله عند استشهاده على جواز العطف على ضمير 
الجر بغير إعادة الجار: ' ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى ((قَلَ قتال فيه كبيرٌ وصدٌ 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام))77)؛ فجر(( المسجد)) بالعطف على الهاء 
المجرورة بالباء لا بالعطف على ((سبيل))؛ لاستلزامه العطف على الموصول وهو 
((الصد)) قبل تمام صلته؛ لأنَ ((عن سبيل)) صلة له؛ إذ هو متعلق به و ((كفر)) 
معطوف على ((الصد)) فإن جُعل المسجدُ معطوفاً على ((سبيل)) كان من تمام 
الصلة للصد "60 

فكما لا حظنا ممّا سبق» فقد استخدم ابن مالك المصطلحات التحوية البصريّة 
والكوفيّة» إلا أنه أكثر من المصطلحات البصريّة لدقتها وكثرة شيوعهاء وأوجزَ من 
المصطلحات الكوفيّة فكادت أن لا تظهر بالنسبة للمصطلحات الكوفيّةه مّايدل 
على أنه أميل للمصطاح البصريء فهو بصريُ المصطلح. 


(1) سورة الفرقان » 57 . 
(2) سورة الإنسان » 3 . 

(3) المصطلح النحوي ٠»‏ 178 . 
(4) السابق » 179 . 

(5) سورة البقرة » 217 . 

(6) شواهد التوضيح » 109-108 . 
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4-5 ما وافق فيه ابن مالك النحاة : 

لم يُكن ابن مالك متحيّزا لفريق ضد فريق» أو نعصوي ضدة آخر لمجرّد 
التحيّزء وإنما كان يذكر القول المشكل الوارد في صحيح البخاري» ويبيّن موضع 
الإشكال فيهء ثمّ يبيّن رأي النحاة في هذه المسألة أو تلك؛ ثمّ يتب الرأي المناسب” 
لهذه المسألة » مبيّنا أدلتها وشواهدها. ومن هؤلاء النحاة الذين وافقهم ابن مالك: 
الأخفشء والمبردء وسيبويه» الزمخشريء وأبو علي الفارسيء والرماني» وغيرهم. 
وكان يُظهرٌ متابعته لهؤلاء النحاة من خلال بعض العبارات الدّالَّة على ذلك مسن 
مثل : والذي ذهب إليه هو الصّحيح!!). والصحيح2). وهو الصتحيح!. وبقوله 
أقول(4), ذكر ذلك0)ء وغير ذلك من العبارات . ومن ذلك عنده : 

1- نيابة المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به : 

ذكر ابن مالك قول خباب رضي الله عنه : (فلم يترك إلا نمرةء كنا إذا غطينا 
بها رأسّه خرجت رجلاهء وإذا غطي رجليه بدا رأسه)!2 وبيّن إشكاله بقوله: ' وفيه 
إشكال ظاهر ؛ لأن ((غطي)) يقتضي مرفوعا. ولم يذكر بعده غير ((رجليه)). فكان 
عند الرتف 171 .أي :((رجلة)) بالالف» لأند معن على إنهتثانية فاعل . 

لكنّ ابن مالك أجاز نصبه؛ وذكر لذلك ثلاثة أوجه منها " أن يكون ((غطي)) 
مسندا. إلى ما دل عليه ((غطي)) من المصدرء فإِنْ نيابة . المصدر عن الفاعل مع 
وجود المفعول به جاتزة عندي وعند الأخفش والكوفيّين. لكن بشرط أن يلفظ به 
مخصصاء أو يُنوى ويّدل على تخصيصه قرينة. وقرينة التخصيص هنا موجودة. 


(1). :انظن #«“شواهة التوضنيحه 110. 
(2) السابق» 164. 

008 الشسايق»: 167: 

(4) السابقء 186. 

(5) السابقء 249. 

(6) صحيح البخاريء 131/5. 
(7) شواهد التوضيح: 226 
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وهي وصفا الراوي النمرة بعدم الشمول والافتقار إلى جذبها من علو وسّقل. 
فحصل يذلك للتغطية تخصيص (1). ْ ش 

ققد أجاز ابن مالك نيابة المصدر عن الفاعل مع وجود مفعول به؛ واستدل 
لرأيه هذا برأي الأخفش والكوفيِينَ في هذه المسألة. 

2- استعمال ((حيث)) ظرف زمان: 

أجاز ابن مالك استعمال ((حيث)) ظرف زمانء ووافق الأخفش في هذا 
الرَأي» وفي ذلك يقول ابن مالك: 'وفي قوله ((حيث حوصر أشرف عليهم))!© حجَة 
للأخفش في جواز استعمال ((حيث)) ظرف زمان ٠‏ لأن المعنى : حينَ حوصر 
أشرف عليهم (0. 

واستشهد ابن مالك لهذا الرأي بقول طرفة بن العبد: 

حيث نَهْدي ساقه قدَمّه 
أي : حين تهدي ساقه قدمه. 
3- العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار: 

أجاز ابن مالك العطف على ضمير الجر دون إعادة الجارٌء ووافق الكوفيّينء 
ويونسا وقطربا والأخفش من البصريّين. 

ا 00 
الزمخشري في ((الكشاف) ((أشد))1) معطوفا على الكاف والميم من ((فاذكروا 
الله كذكركم))ولم يُجِز عطقه على ((الذّكر))!. 

والذي ذهب إليه هو الصّحيح؛ لأنه لو عطف على ((الذكر)) لكان ((أشة)) 
صفة ل (إذكر)) وامتنعَ نصبُ ((الذكر)) بعده؛ لأنك لا تقول : ذكرك أشدُ ذكراء 


(1) شواهد التوضيح؛ 226. 

(2) صصحيح البخاري؛ 15/4. 

(3) شواهد التوضيح: 240. 

(4) سورة البقرة» 200. وتتمة الآية : ((فإذا قضيتْمْ مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدُ ذكراً)). 
(5) انظر : الكشّاف؛ 248-247/1. 
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وإنما تقوان: ذكدك أغة ذكويه وتقؤل ٠:‏ انك أقية تعدو مولا تقول انيت اقفن 
نعر240 00 ل 1 

ْ فمواققة ابِنٌ مالك الزمخشري قي هذا الرأي» واستدلاله برأيه في هذه المسألة: 
دليل على ثقافة ابن مالك العالية» وسّعة اطلاعه على شواهد النحوء ومعرفته لآراء 
النحاة. في مختلقالمصبائل والموضوحات: 


4- زيادة الألف واللام لا تمنعا من الإضافة : 

أورد ابن مالك قول النبي - عليه السلام - : (( فلمًا قدمّ جاءهُ بالألف دينار)) 
على أنه حديث مُشكل» ووجهُ الإشكال هنا في وقوغ ((دينار)) يعد ((الألف)): 
ووجّهه على ثلاثّة أوجه ذكر منها " أن يكون ((الألف)) مضافا إلى ((دينار)): 
والألف واللام زائدتان فلذلك لم يُمنعا من الإضافة» ذكر جواز هذا الوجه أبو علي 
الفارسي > » وحمل عليه قول الشاعر © : 


تولي الصتّجِيج إذا تتبّة موهنا 
كالأقكوان من الرّشاش المستقي 
قال أبو علي: أراد من رشاش المستقيء فزاد الألف واللام. ولم تمنعا من 
الأطنافة , *01), 
فاستدل ابن مالك على رأيه هذا بقول القطامي الذي أستدل به أبو علي 
الفارسيء ووجّههُ على زيادة الألف واللامء فزيادة الألف واللام لا تمنعا من الإضافة 


(1) شواهد التوضيح » 111-110 . 

(2) هو القطامي . انظر : ديوانه » 111 . وشرح التصريح على التوضيح ٠‏ 24/2 ومعجم شواهد العربية : 
1 . 

(3) شواهد التوضيح ٠‏ 114 . 
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5- تعدية الفعل ((شيه)): 
ذهب ابن مالك إلى أن المشهورفي الفعل ((شبّه)) تعدية إلى مُشْبَّه ومشبّه به 
دون باء(!). ذكر ذلك عند توجيهه لإشكال قول عائشة - رضي الله عنها -: 
(شبهتمونا بِالحُمر والكلاب)2) » واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس/2): 
َشَبَْتَهِمْ في الآل لما تكمشوا 
حدائق دوم أو سفينا مُقيّرا 
فقد شبههم بحدائق , الثوم. والسفن . دون استعمال الباء . 
ولكنّه أجان أن يُعدَى إلى مشبّه ومشبّه به بالباء» فيجوز أن يُقال: شبّهت كذا 
بكذاء واستدل بقول الشاعر (4): 
ولها مَبْسِمٌّ يُشْبَّهُ بالا 
غريض بعد الهو عَذْبُ المذاق. 
ثم أبدى استغرابه ممّن يرفضون ذلك بقوله: 'وقد كانَ بعض المُعجبينَ بآرائهم 
بُحَطَئّ سيبويه وغيره من أنمّة العربيّة في قولهم ((شبّة كذا بكذا ))77)؛ ويِزَعْمٌ أن 
هذا الاستعمال لحن » وأنه لا يوجدُ في كلام مَنْ يوثق بعربيته؛ والواجبْ ترك 
الباء. 
وليسَ الذي زعم صحيحاء بل سقوط الياء وثبوتها جائزان» ومتقوطها أثهر” 
في كلام القدماءء وثيوتها لازم في عُرف العلماء '(6. 
فقد شاطر ابن مالك سيبويه الرأي في هذه المسألة» وجعلها لازمة في عرف 
العلماء» و أنكر على من خطأ سيبويه وغيره من أتمّة العربيّة في هذه المسألة. 


(1) السابقء 156. 

(2) صحيح البخاريء» 129/1. 

(3) ديوانه: 56. 

(4) لم أقف على البيت في كتاب. 

(5) انظر: الكتاب: 57/1 و73 و209 و250 وغير ذلك. 
(6) شواهد التوضيحء 156. 
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6- ((رْب)) تفيد التكثير: 
ذكر ابن مالك قول النبي - عليه السّلام - (يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة)!1)» ثم قال: ' أكثر النحويين يرون أنّ معنى ((رٌب))التقليل» وأنَ معنى ما 
يصذر بها المضي. 
والصحيح أنّ معناها في الغالب التكثير. نص على ذلك سيبويه. ودلت شواهد 

النثر والنظم عليه "2) . 

ثمّ يذكر ابن مالك نص سيبويه في ذلك في باب ((كم))؛ وهو: 'واعلح أنّ 
((كم)) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ((رب) لأنّ المعنى واحد. إلا أن 
((كم)) اسم و((رب)) غير اسم "). ويعلق عليه بقوله: 'فجعل معنى ((رب)) 
ومعنى ((كم)) الخبرية واحدا. 

ولا خلاف في أن معنى ((كم)) التكثيره ولا مُعارض لهذا في كتابه» فصح أن 
مذهبه كون ((رب)) للتكثير لا للتقليل "(4). 

فقد وافق ابن مالك سيبويه في أنّ معنى ((رب)) التكثير لا التقليل كما زعم 
أمثر النحاة. 

فليس المْرادُ في الحديث الشريف أن ذلك قليل كما يرى ابن مالكء. بل إن 
الصّنف المُتصف بهذا من النساء كثير. فلو جعلت ((كم)) موضع ((رب)) لحُمئن. 
واستشهد لذلك بعدّة أبيات» منها قول حسان بن ثابت رضي الله عنه(5): 

رب 33 أضاعة عدم ال 
مال وجهل غطى عليه النعيم 
أي أن الأحلام التي يضيعها عدم توفر المال_ كثيرة والجهل الذي يُعْطي عليه 


(1) صحيح البخاري 60/2. 
(2) شواهد التوضيح: 164. 
(3) الكتاب» 161/2. 

(4) شواهد التوضيحء 164. 
(5) ديوانه. 89. 


143 


إلا أنه لم يمنع إفادتها للتقليل» بل جعله قليل بالنسبة للتكثير» وفي ذلك يقول: 
واحترزات بقولي ((في الغالب)) من استعمالها فيما لا تكثير فيه»كقول الشاعر (1): 
ألا رب مَولود وليس له أب ظ 
وذي ولد يَلدَهُ أبتوان 
يعني عيسى وآدم عليهما الستلام 2). أي أنها أفادت التقليل. 
7- وقوع التمييز بعد الفاعل ظاهرا: 
أجاز ابن مالك وقوحٌ التمييز بعد الفاعل ظاهراًء موافقا في ذلك المبرّد 
ومخالفا سيبويه. وجاء في حديثه بعد ذكره لقول النبي /- صلى الله عليه وسآم -: 
(نعمّ المنيحة اللقحة الصتفيُ منيحة )(©)» وقول امرأة عبدالله بن عمرو تعنيها: 
(نعم الرّجل من رجلء لم يطأ لنا فراشاء ولم يُفتش لنا كنفا )!؟) جاءَ ما قصته: 
'تظمّن الحديث الأول والثاني وقوع التمييز بعد فاعل ((نعم)) ظاهرا . وهو مما 
منعة سيبويه» فإنه لا يجين أن يقعَ التمييز بعد فاعل ((نعم)) و((بئس)) إلا إذاأضمر 
,(6) 00 1 
الفاعل ٠‏ كقوله تعالى ((بئس للظالمين بدلا))7: وكقول بعض الطائيّين!9: 
لنعمّ امرءا أوسٌ إذا أزمّة عرّت 
وَيَمُمَ للمعروف ذو كان عَوّدا 
وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر") . وهو الصتّحيح (19) . 


(1) هو رجل من أزد السراة أو عمرو الجنبي؛ انظر : الكتاب» 341/1 و258. ومعجم شواهد العربية؛ 
8/1 . 

(2) شواهد التوضيحء 165. 

(2)3 ورد في صحيح البخاريء 205/3 : الصفيُ منحة . وانظر : 141/7. 

(4) أي زوجها عبدالله بن عمرو. 

(5) صحيح البخاري؛ 242/6. 

(6) انظر: الكتاب؛ 179/2. 

67 سورة الكهق. 50. 

(8) 0 لم أقف عليه في كتاب. 

(9) انظر : المقتضبء 150/2. 

(10) شواهد التوضيحء 167. 
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سن 


وذكر أن حُجّة المانعين ضعيفة؛ وهى 0 التمييز فائدة امح جردم 
الإبهام» ولا إيهام إلا بعد الإضمار. فتعيّنَ تركه مع الإظهار7'). وفنة هذه الحجة 
بالقياس والستماع» وفي ذلك يقول: 'وهذا الكلامٌ تلفيق عار عن التحقيق» فإِنَ التمييز 
بعد الفاعل الظاهر وإن يرع اناف فإن التوكيد” 00-0 ٠‏ فيسو استعماله 
كما ساغ استعمال الحال مؤكدة » نحو ((ولّى مُدبرا ))2) و ((يوم أبْعثْ حيّا))!2, 
مع أن الأصل فيها أن يُبِينَ بها كيفيّة مجهولة. 
فكذا التمييزء أصله أن يرفع إيهاماء نحو: له عشرونَ درهماً. ثم جاء به بعد 
ارتفاع الإبهام قصدا للتوكيد» نحو : عنده من التراهم عشرون درهماً. ومنه قوله 
تعالى: ((إنَ عدّة' الشهور عند الله اثنا عشَرَ شهرا ))). وقول أبي طالب57): 
ولقذ علمت بأن دين مُحمّد 
من خير أديان, اَي دين 
فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار فاعل ((نعم)) و((بتس)) لساغ استعماله 
قياسا” على التوكيد به مع غيرها. فكبف ؟ وقد صحّ نقله» وقرر فرعه وأصله"67). 
وقد استشهد لذلك بعدة أبيات من الشعرء منها قول جرير يهجو الأخطل77: 


والتغلبيُون بئس القحل فحلهم 
فخلا وأمّهم زَلآءٌ منطيق 
فكما لاحظناء فقد وافق ابن مالك المبردء وخالف سيبويهء ورد على حجّة 
المانعين لوقوع التمييز بعد فاعل ((نعم)) ظاهرا بالقياس والمتماع؛ فثبت له ما أراد. 
وأوقع الحُجّة على المانعين . 


(01 -شؤاف التوضبيع» 167: 
(2) سورة النمل» 10. وسورة القصصء» 31. 

(3) سورة مريمء 33. 

(4) سورة التوبة» 36. 

(5) انظر : شرح ابن الناظم؛ 183. ومعجم شواهد العربية» 388/1. 

(6) شواهد التوضيح » 168-167 . 

(7) .ديوانه» 359. وانظر : المقرب ٠‏ 68/1. ومعجم شواهد العربيةء» 248/1. 
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8- استعمال ((من)) زائدة: 
أجاز ابن مالك استعمال ((من)) زائدة دون شروط موافقا' الأخفش في هذاء 
ونهالنا حجري الذي يشرط لاستعمالها اده شرطين: 2 
ذكر ابن مالك قول عائشة رضي الله عنها : (كان يُصلي جالساًء فيقرأً وهو 
جالسء فإذا بقي نحوا من كذا)!!) على أنه قول مُشكل؛ وعلق عليه بقوله: ' مَن 
روى ((نحوّ من كذا)) بالرقع فلا إشكال في روايته وإنما الإشكال في رواية من 
روى ((نحوا )) بالنصب. وفيه وجهان : 
أحدهما - أن تكون ((من)) زائدة» ويكون التقدير : فإذا بقي قراءته نحواً. ف 
((قراءته)) فاعل ((بقي)). وهو مصدر مُضاف إلى الفاعل ناصب ((نحوا )) 
بمقتضى المفعوليّة . وزيادة ((من)) على هذا الوجه لا يراها سيبويه؛ لأنه يشترط 
في زيادتها شرطين): 
أحدهما - تقدّم نهي أو نفي أو استفهام . 
والثاني - كونْ المجرور بها نكرة . 
والأخفش لا يشترط ذلك(©. 
وبقوله أفول» لتبوت زيادتها دون الشرطين نثرا ونظما” "4 . 
واستشهد لذلك بقوله تعالى : ((يُحلونَ فيها من أساور من ذهب))/© . 
ون لطم شوك شان ين ال ريني 
فما قال من كاششع. لم يبر 


(1) ورد في صحيح البخاريء 58/2 : ( ...... نحو من ثلاثين أو ألابعين آية). وروي ((نحو)) بالرفع 
والنصب . 

(2) انظر : الكتاب» 38/1 و 225/4. وشرح المفصلء 13/8. والجنى الدّانيء 321- 322. 

(3) انظر : معاني القرآن للأخفشء» 105/1. 

(4) شواهد التوضيحء 186. 

(5) سور: الكهف. 31. والحج؛ 23. وفاطر» 33. 

(6) ديوانه» 201. والجنى الداني» 322 . ومعجم شواهد العربية: 136/1. 
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ويبدو لي أن ما ذهب إليه ابن مالك والأخفش صحيح. إذ إنّ المعنى هو الذي 
يحتد صلاحية الحذف من دونه؛ فإن صلّح المعنى مع الحذف جازء وإن لمْ يصلح 
المعنى لم يجز الحذف. 
9- استعمال ((وا)) حرف نداء في غير الندية : 

ذكر ابن مالك قول عمر رضي الله عنه : (وا عجبا يا ابن عبّاس)7!). وعلق 
عليه بقوله : " وفيه شاهدٌ على استعمال ((وا)) في منادى غير مندوب كمايرى 
المبردك ورأيه في هذا صحيح (0. 

وإذا ما علمنا أن المندوب يكون منادىّ متفجّعٌ عليه نحو : وامُحمَّداة. أو مُتوجَعٌ 
منه نحو: وارأساء) فإِنَ ((عجبا )) في قول عمر - رضي الله عنه - لا تدل على 
هذا أو ذاك» وإنما تدل على الاستغراب أو التّعجب. ولذا » فإني أميل إلى ما ذهب 
إليه ابن مالك والمبرد في أنها لا تدل على مندوب. 
5-5 ما خالف فيه ابن مالك النحاة : 

اجتهد ابن مالك في توضيح إشكال الأحاديث والأقوال . الواردة في صحيح 
البخاري ٠‏ حيث كان يسعى لإثبات ما يذهب إليه بشتّى الطرق. والوسائل . وكان 
من جملة هذه الوسائل إيراده لآراء النحاة في هذه المسألة أو تلك ءثمّ يبيّن إغفالهم 
لها ء أو منعهم إيّاها » ثم يقيمٌ عليهم الحّجّة والدليل. 

وقد كان في أغلب الأحيان لا يحدّدُ العلماء الذين يخالفهم الرأي » ويستعمل 
عبارات عامّة يُبِينْ فيها مخالفتهم ٠‏ ومنها :' غفل عن التنبيه عليه أكثرٌ النحويّين(5, 


(1) صحيح البخاري. 36/7. 

(2) انظر : المقتضبء 223/4 و269. 

(3) شواهد التوضيح» 268. 

(4) مغالسة محمود حسني ٠‏ النحو الشافي» 467 . 
(5) انظر : شواهد التوضيح » 62 
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و" مما خفي على أكثر النحويّين 1)؛ و' يظنُ بعض النحويّين 27)؛ و'وهو مما يُغفل 
عنه "31 إلى غير ذلك من العبارات الثالة على ذلك . 

ولكنه كان يذكر اسم النوي الذي يخالفه في بعض الأحيان» وكان يستخدم 
عبارات من مثل: " وقد غفل الزمخشري 7 و'قد خفي هذا المعنى على ابن جني 
'(5), و'في هذا حُجَة” على الفرتاء"(6. 

ومنها عند ابن مالك: 
1 - تقديم حرف العطف على أدوات الاستفهام : 

ذهب ابن مالك إلى أن حرف العطف يتقتم على أدوات الاستفهام؛ ولكنته 
استثنى ((الهمزة))من ذلك لأنها أصل أدوات الاستفهام. واستدل ابن مالك لذلك بقول 
النبي الكريم: (أَوَ مُخرجيّ هم)70)., وعلق عليه بقوله: ' فالأصل فيه وفي أمثاله تقديم 
حرف العطف على الهمزة كما تقدتم على غيرها من أدوات الاستفهام "(2). واستشهد 
لذلك بعدد من الآيات الكريمات» منها قوله تعالى: ((وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله))!)؛ وقوله تعالى: ((فأيُ الفريقين أحق بالأمن))9"). 

ثم بِيَنَ لنا علة تقثم الهمزة من دون أدوات الاستفهام الأخرى على حرف 
العطف؛ وذلك بقوله: 'ولكن خصتت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنّها 
أصل أدوات الاستفهام؛ لأنّ الاستفهام له صدر الكلام؛ وقد خولف هذا الأصل في 


(1) شواهد التوضيحء 208: 273. 
(2) السابق» 234. 

(3) السابق» 199. 

(4) السابق» 64. 

(5) السابق» 144. 

(6) السابق» 221. 

(7) صحيح البخاريء 6/1. 

(8) شواهد التوضيح.ء 63. 

(9) سورة آل عمرانء 101. 
(10) سورة الأنعام» 81. 
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غير الهمزة» فأرادوا التنبيه عليه» فكانت الهمزة بذلك أولىء لأصالتها في 
الاستفهاء'(1). 

ثمّ أشار إلى رأي الزمخشري في هذه المسألة» والمتمثل في وجود جملة 
محذوفة بين الهمزة وحرف العطفء ومن ذلك ما جاء في تفسير الزّمخشري لقوله 
تعالى: ((أفما نحن بميتين))"': "الذي عُطفت عليه الفاء محذوفء معناه: نحن 
مُخلدون مُنَعّمُونَ فما نحن بميّتينَ ولا مُعذْبين '(3. 

وبِيّنَ ابن مالك إغفاله لهذا المعنى» وخالفه الرأي في ذلك. يقول ابن مالك : 
'" وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في ((الكشاف)) عن هذا المعنى» فادّعى أن 
بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما بعده. 

وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى "(0. 
2- جواز تأنيث المذكر إذا أول بمؤنث : 

أجاز ابن مالك تأنيث المذكر إذا أول بمؤنث. وقد ذكر ذلك بعد أن أورد قول 
النبي الكريم: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليها ....)!5. 
وذلك بقوله: 'موضع الإشكال في هذا الحديث قوله ((فخير تقدمونها إليها)) فأنث 
الضمير العائد على (( الخير)) وهو مذكر. وكان ينبغي أن يقول: فخيرٌ تقدمونها 
إليه. 

لكنّ المذكر يجوز تأنيثه إذا أوّل بمؤنثء كتأويل ((الخير)) الذي تقدمْ إليه 
النفس الصتالحة بالرّحمة أو بالحسنى أو باليسرىء كقوله تعالى ((للذينَ أحسنوا 
الحُسنى))!؟!. وكقوله تعالى: ((فسنيسره لليسرى))7. 


(1) شواهد التوضيحء 64. 
(2) سورة الصافات» 58. 

(3) الكشاف. 54/4. وانظر : 237/4. 

(4) شواهد التوضيح: 64. 

(5) ورد في صحيح البخاريء 103/2 بلفظ: ((إليه)) وليس فيه إشكال هنا. 
(6) سورة يونس» 21. 

(7) سورة الليل» 7. 
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واشتشية 2 لذلك بعدد من الشواهد منها قراءة أبي العالية : ((لا تنفع 
نفسا إيمانها))!) بالتّاء »وبيّن أن سبب تأنيث الفعل ((تنفع)) هو تأوله بالطّاعة 
والأنابة» مع أنه مسندٌ إلى مُذككر هو (الإيمان))©. أي أنّ الأصل : ((لا ينف)) 
بالياء. ش 

ثم بيّن أن تأنيث فعل الإيمان ((تنفع)) لين كاتات من كون ((الإيمان)) سرى 
إليه تأنيث من المضاف إليهء وهو الضمير المتصل ((ها)) في إيمانها » كما ذهب 
لذلك ابن جني في قول ‏ الشاعر (): 


مَشيْنَ كما اهتزّت رماحٌ تسفهت 
ايها من الرّياح القواسم 

فابن جني يرى أن تأنيث ((تنفع)) في قراءة أبي العالية ناتج من ضمير 
التأنيث في ((إيمانها))؛ كما أنّ ((مر)) سرى إليه تأنيث من المضاف إليه بعده 
((الرياح))؛ لأن الرتياح مؤنث!. 

وقد علل ابن مالك رفضه هذا الرأي بقوله: ' لأنّ سريان التأنيث من 
المضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحّة الاستغناء به عنه» كاستغناكتك 0 
عن ال ((من)) في قولك: تسفهت إعاليّها الرّياح» وذلك لا يتأتّى في ((لا تنفعٌ نفسا” 
إيمانها)) لأنك لو حذفت ((الإيمان)) وأسننت ((تنفع)) إلى المضاف إليه لزمّ إسناة 
الفعل إلى ضمير مفعوله» وذلك لا يجوز بإجماع؛ لأنه بمنزلة قولك: ((زيدا ظلم)) 
ودر لس واه ((ظلم) ضميرا. لا مفسرَ له إلا مقعول فعله 
فتصير العمددٌ مقدهرة إلى الفضلة افتقارا. لاما وذلك فأسد. وما أقضى إلى الفاسد 


فأسد. 


(1) سورة الأنعام» 158. وانظر: المحتسب؛ 236/1. 

(2) انظر: شواهد التوضيحء 144. 

(3) هو نو الرمة» انظر ديوانه» 754/2. وقد ورد برواية ((رويداً)) بدلا من ((مشين)). 
(4) انظر: المحتسبء 237/1. 
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وقد خفي هذا المعنى على ابن جنيء فأجلز في ((المحتسب)) أن تكون قراءة 
أبي العالية من جنس ((تسفهت أعاليها مر الرّماح))» وهو خطأ بيّنء والتنبيه عليه 
مُتعيّن '(1). 

ولكن ابن مالك عاد وجعل وجهاً آخر لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى 
المٌُضافء. وهو وجود الشبه بما يُستغنى عنه» وذلك بقوله: وقد يصمٌ قول ابن جني 
بأن يجعل لسريان التأنتيث من المضاف إليه إلى المضاف سببْ آخرء وهو كون 
المضاف شبيهاً بما يستغنى عنه فالإيمان» وإن لم يُستَغنَ عنه في (إلا تنفع نفساً 
إيمائها))» قد يُستغنى عنه في ((سرتني إيمان الجارية)). فيسري إليه التأنيث بوجود 
الشبه » كما يسري إليه لصحّة الاستغتاء عنه (2. 
3- استعمال ((إذ )) بمعنى ((إذا)): 

أجاز ابن مالك استعمال ((إذ)) بمعنى (إإذا)) في الدلالة على الزّمن 
المستقبل» واستند بذلك إلى قول ورقة بن نوفل لمحمّد - صلى الله عليه وسلم -: (يا 
ليتني أكون حيّا. إذ يخرجك قومٌك)!0. وفي ذلك يقول: ' وقوله ((إذ يُخرجك 
قومك)) استعمل فيه ((إذ)) موافقة ل ((إذا)) في إفادة الاستقبال . 

وهو استعمال صحيحٌ غفل عن التنبيه عليه أكثرٌ النحويّين (4) . 

فقد استنكر على النحاة إغفالهم لهذا التوافق بيقهماء وكأنه يقول لنا أنّ سببٌ 
هذا الإغفال هو عدم إدراكهم لهذا المعنى مع أنه موجودٌ في الكثير من الشواهد 
المسموعة. ويستدل لهذا بعدّة آيات من القرآن الكريم كدليل قاطع على صحَة ما 
ذهب إليهء ومنه قوله تعالى : ((وأنذرهم يوم الحسرة. إذ فضي الأمن))27. فلو 
استبدلنا ((إذ)) ب ((إذا)لما تغيّرَ المعنى» ولبقيّ هو ذاته في إفادة الاستقبال. و يوم 
الحسرة يكون في يوم القيامة» ويومٌ القيامة في المستقبل؛ ولذا؛ فهو موافق ل 
((إذا)) في الدلالة على المستقبل . 
(1) شواهد التوضيح.؛ 144. 
(2) السابقء تنقسه. 
(3) صحيح البخاريء 6/1. 
(4) شواهد التوضيحء 62. انظر : الكتاب ؛ 239/4. وشرح المقصلء 95/4. 
(5) سورة مريم. 39. 
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ولم يكتف ابن مالك بذلك» بل أكدَ هذا المعنى بالقياس على النظيرء حيث ذكر 
أنّ ((إذا)) تستعمل بمعنى ((إذ)) للدلالة على الماضيء واستشهد لذلك بعدّة شواهد 
من القرآن الكريمءومنها قوله تعالى :((وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضُوا إليها))!1). 
فالانفضاض المّشار' إثيه - كما يرى ابن مالك - واقعٌ في الماضي » وهو موضعٌ 
صالحٌ ل ((إذ)) » وقد قامت ((إذا)) مقامّها©). 
4- استعمال ((في)) دالة على التعليل : 
أورد ابن مالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((عُذيّت امرأة في 
هرّة حبستها حتى ماقت جوعا' فدخلت فيها النار)") على أنه قول مشكل » موضع 
الإشكال فيه استعمال حرف الجر” ((في ي)) دالة على التعليل » أي أنّ موت الهرّة 
الناتج عن تعذيب المرأة كان سببا في دخولها النار . وفي ذلك يقول : " تظمّن هذا 
الحديث استعمال ((في)) دالة على التعليل » وهو مما خفي على أكثر النحويينة مع 
وروده في القرآن العزيز والحديث والشعر القديم "4 . 
فقد أخذ ابن مالك على النحاة إغفالهم هذا المعنى على الرّغم من وروده في 
مختلف ألوان الستّماعء ومن ذلك قوله تعالى : ((لولا كتابْ من الله سبق فيما أخنتم 
عذابٌ عظيم))!5) . أي : بسبب ما أخذتم . 
وقول الشاعر © : 
فلَيْتَ رجالا فيك قد نذروا دمي 
وهمُوا بقتلي يا بَتيْنَ لقوني 
أي : نذروا دمي من أجلك . 


(1) سورة الجمعةء 11. 

(2) انظر : شواهد التوضيح» 63. 
(3) صحيح البخاريء 139/3. 
(4) شواهد التوضيحء 123 

(5) سورة الأنفال» 68. 

(6) هو جميل بثينة» ديواقهء 206. 
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5- استعمال ((حول)) بمعنى ((صيّر)) : 

أشار ابن مالك إلى استعمال ((حول)) بمعنى ((صيّر)) مُستندا إلى قول النبي 
الكريم : (ما أحبُ أنه يُحوّل لي ذهبا )!!)؛ وفي ذلك يقول : " تضمّن هذا الحديث 
استعمال ((حوّل)) بمعنى ((صيّر)) وعاملة عملها. وهو استعمال صحيمٌ خفي على 
أكثر النحويّين. 

والموضع الذي يليق أن يُذكر فيه باب ((ظن)) وأخواتها . لأنها تقتضي 
مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر 2). 

ثم بين لنا وجه الشبه الذي جعل ((حوّل)) بمعنى ((صيّر))ء وذلك بقوله : 
وقد جاءت في هذا الحديث مينية لالم يد قعل فوا أول المفعولين: وهو 
ضمير عائة إلى )0 خ)) وفصيت اليه ٠»‏ وهو اذ هب)) فصارت بينائها لما لم 
وهكذا حكم (إظن 0 وأخواتها '(5. 

وهذا هو يُنكر إغفال النحاة لقول الحريري في الخمر(#): 


وما شيءٌ إذا فسدا تَحول عه رشدا 
زكي العرق- آخرهُ ولكن بئس ما 3 


ويرى أن إغفالهم قول الحريري هذا مرده إلى خفية هذا المعنى عليهم!. 

فكما لاحظنا » فقد درج ابن مالك على مخالفة النحاة بتخصيصه لأسماء مُحدّدة 
منهمء أو بتعميم المخالفة بلفظ ((النحاة))» الأمر الذي يكشف لنا عن متعة اطّلاعه 
وثقافته اللغويّة العاليّة» وإدراكه الكبير لمعاني الألفاظ و الكلمات: وإحاطته بشواهد 
اللغة والدحو. 2 


(1) صحيح البخاري » 144/3 . 

(2) شواهد التوضيح » 125 . 

(3) السابق » نفسه . 

(4) مقامات الحريري » النجرانية » 479-478 » وقد ورد برواية (زكي العرق والدهُ )ا 
(5) انظر : شواهد التوضيح » 126 . 
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الخاتمة : 
ولعل أبرز ما انتهيت إِليْه في هذه التراسة ها يلى.: 

1 - يُعد ابن مالك من أوائل النحاة الذين اعتدُوا بالحديث النبويّ الشريف كأصل , 
من أصول النحو العربي » وركيزة مهمّة من ركائز الستماع. ويعتبرٌ مؤلفه هذا 
قلزلا ؤاطيفا كا ذلك قير 1 المؤلفات التي تعرّضت لإظهار أهميّة 
الحديث النبوي في النحو العربي» واستنباط القواعد والأحكام النحويّة منه . 
عد هذا المؤاف ثورة كبيرة في هذا المُجال. 

2- يُْعدُ كتاب ((شواهد التوضيح)) من أهمّ الكتب التي تكشف لنا عن أسلوب ابن 
مالك في النقاش والحجاج . كما أنه يبيَنُ فنا سّعة” أفقه » وإحاطته الواسعة 
بشواهد اللغة والنحو . 

3- يُؤْئْنُ ابن مالك جانب السهولة والوضوح في عرضه للآراء والموضوعات 
النحويّة» ويبتعد كثيراً عن التعقيد ويأخذ النصوص على ظاهرها دون تقدير أو 
تأول: 

4- اعتمد ابن مالك على القرآن الكريم اعتماداً كبيرا في تناوله للمسائل النحويّة 
واللغويّة المختلفة » فقد شكلت الآيات القرآتيّة نسبة كبيرة في نسبة الاستشهاد 
به . كما أنه اعتدّ بالقراءات القرآنيّة» فاستشهد بالقراءات السبع؛ والعشرء 
والشاذق ونم يعطق قزادى لوا بيفشال سراي علق" حوور كالم اذه كنوه ننه 
وإن خالفت بعض قواعد النحو - سُنة متبوعة. 

5- استشهد ابن مالك بالحديث النبوي الشريف » قبالأضافة إلى الاعتماد عليه في 
التقعيد النحوي كحديث مُشكل » فقد استشهد يه للانتصار لهذا الرأي أو ذاك. 
روقبع ايه كتير من الشواهة القرادئة(والشحرفة. 

6- لم يكتف ابن مالك بالثورة على الاستشهاد بالحديث النبوي والتقعيد به فحسب». 
بل امتدت ثورته إلى الاستشهاد بأقوال الصّحاية الكرام - رضي الله عنهم - 
والتقعيد منهاء من خلال اعتمادها كأقوال , مُشكلة وردت في صحيح 
البخاريء كما أنه عزّز بها كثيرا من آرائه» و شواهده في مُختلف المسائل 
و السو فيو غات النهورية ا 
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7- لم يُغفل ابن مالك أقوال العرب وأمثالهم » فقد استشهد بها في عدد من 
موضوعات الكتاب ومسائله»ء وعزز بها البعض الآخرء فهي - وإِن كانت 
قليلة- إلا أنها تبيّنْ مدى اهتمامه بكلام العربء واعتدادة به كأصل من 
أصول النحو العربيء» فقد جاء بها لتوضيح بعض الظواهر والأحكام النحويّة 
المنتشرة في كتابه. 

8- لم يُكثر ابن مالك من اعتماده على القياس » فقد لجأ إليه لتوضيح عدد محدود 
من المسائل الواردة في كتابه . وكذلك الحال بالنسبة للإجماع: فلم يشر إليه 
شوق كي ينث نئل 

0- اهتمّ ابن مالك بالعلة النحويّة اهتماما واضحا » فقد اتكأ عليها لتوضيح عدد 
لا بأس به من الأحكام والقواعد النحوية المنتشرة في مُختلف 000 
الكتاب ومسائله . ومن تلك العلل : علة اللزوم » والموافقة » والنظير » وغير 
ذلك . 

1- احتلت اللهجات القبليّة مكانا واضحاً بين شواهد ابن مالك وأمثلته» فقد اعتمد 
عليها في الاحتجاج لما يذهب إليه من آراءء ويعززها ببعضها الآخر. 

2- ظهر ميل ابن مالك للكوفيّين جليًا واضحاء فقد كان أميل للأخذ 
بآرائهم»والقول بقولهم في جميع المسائل الخلافيّةالواردة في ثنايا الكتاب.فهو لم 
يؤيّد البصريّين في أي من هذه المسائل ‏ بل دحض آراءهم » وبيّن فساد 
مذهبهمء وأقامَ عليهم الحُجّة بالستماع والقياس . 

3- على الرّغم من ميله الواضح لآراء الكوفيين ومتابعة مذهبهم النحوي » إلا أنه 
لم يأخذ بمصطلحاتهم إلا في القليل النادرء فقد أخذ بمصطلحات البصريّين 

كقرراء تكأسماء الأفعال »و الجال» ضمي النمق نون الشان ةو غير كله كفو 
ولعل السّبب في ذلك يعود إلى قدمها » وانتشارها الواسع. 
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